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المستخلصُّ :- 
ــةِ مــنْ حيــثُ أنّ قواعــدَ  تــدورُ فكــرةُ هــذا البحــثِ حــولَ طبيعــةِ الإثبــاتِ في الدعــوى الإداريّ

الإثبــاتِ هــي الوســيلةُ التّــي يتوصّــلُ بموجبِهــا صاحــبُ الحــقِّ إلى إقامــةِ الدليــلِ عــى قيــامِ هــذا الحــقِّ 

وتقديمــهِ إلى القضــاءِ للوصــولِ إلى حقّــهِ . والحــقُّ دونَ إثبــاتٍ يُعــدُّ غــرَ موجــودٍ مــن الناحيّــة العمليّــةِ ، 

وهنــا ينبغــي إثبــاتُ عنــرِ الحــقِّ المدّعــي بــه وعنــرِ القانــونِ ، وهــو القاعــدةُ القانونيــةُ التــي تقــرّرُ 

هــذا الحــقَّ . ومحــلُّ الإثبــاتِ لا يــردُّ عــى الحــقِّ المدّعــي بــهِ وإنّــا يــردُّ عــى الواقعــةِ القانونيّــةِ التّــي 

تنُشــئُ هــذا الحــقَّ ، وإنّ أهميّــةَ الإثبــاتِ لا تقتــرُ عــى تحقيــقِ مصلحــةٍ خاصــةٍ لأطــرافِ الخصومــةِ 

، إنّــا تهــدفُ إلى تحقيــقِ الصالــحِ العــامِّ .

كلماتٌ مفتاحيّةٌ : القانونُ الإداريّ ، القضاءُ الإداريّ ، الدعوى الإداريةُّ ، الخصومةُ ، الحقُّ .

Abstract
The  idea  of  this  research  revolves  around  The  nature  of  evidence  rules  in 

Administrative Case in that the rules of evidence are the means by which the right 
holder reaches to establish evidence of the establishment of this right and presents 
it to the judiciary to reach his right .A right without proof is considered non-existent 
from a practical point of view ,and here the element of the claimed right and the 
element of the law must be proven ,which is legal rule that determines this right. 
And the object of proof does not respond to the claimed right ,but rather responds 
to the legal fact that establishes this right ,and that the importance of proof is not 
limited to achieving a special interest for the parties to the litigation ,but rather aims 
to achieve to public interest.

key words: Administrative Law،Administrative Judiciary، Administrative Case، 
Adversarial، Rights  .
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مةُ : المُقدِّ
يشــكّلُ الإثبــاتُ أهميّــةً بالغــةً ، خاصّــةً بالنســبةِ للحقــوقِ والمراكــزِ القانونيّــةِ ، إذ يُعــدُّ إحيــاءً 

لهــا، فــلا فائــدةً أو قيمــةً علميــةً لهــا مــن غــره . والحــقُّ دونَ إثبــاتٍ يُعــدُّ غــرَ موجــودٍ مــن الناحيــةِ 

ــهُ مفيــداً وهــو قــوةُ الحــقِّ ، وإنّ الحــقَّ يتجــردّ مــن قيمتــهِ  العمليــةِ ، فالإثبــاتُ يُحيــي الحــقَّ ويجعلُ

مــا لَــمْ يقُــمْ الدليــلُ عــى الحــادثِ الّــذي يســتندُ إليــهِ ، فالدليــلُ هــو قــوامُ الحــقِّ ومعقــدُ النفــعِ منــهُ 

. وتعُــدُّ قواعــدُ الإثبــاتِ الوســيلةَ التّــي يتوصّــلُ بموجبِهــا صاحــبُ الحــقِّ إلى إقامــةِ الدليــلِ عــى قيــامِ 

هــذا الحــقِّ وتقديمــهِ إلى القضــاءِ للوصــولِ إلى حقّــهِ. ويُقصــدُ بمحــلّ الإثبــاتِ الأمــرُ الّــذي ينبغــي عــى 

المدّعــي إثباتـُـهُ ، فعــى المدّعــي أنْ يعــرفَ مــا الأمــرُ الّــذي يجــبُ عليــهِ إثباتـُـهُ كي يحصــلَ عــى حقّــهِ ، 

فهــلْ عليــه إثبــاتُ الحــقِّ نفسِــهِ أو إثبــاتُ الواقعــةِ القانونيّــةِ التّــي أنشــأتْ هــذا الحــقَّ .فمــنَ الناحيــةِ 

المنطقيّــةِ لإثبــاتِ صحّــةِ أيّ إدعــاءٍ أمــامَ الجهــاتِ القضائيّــةِ يجــبُ إثبــاتُ عنريــنِ يتمثّــلانِ بعُنْــرَي 

-   . ومحــلُّ الإثبــاتِ  الحــقّ المدّعــي بــه والقانــونِ - وهــو القاعــدةُ القانونيــةُ التّــي تقــرّرُ هــذا الحــقَّ

ــإذا  ــئُ هــذا الحــقَّ ، ف ــي تنُْشِ ــةِ الّت ــردُّ عــى الواقعــةِ القانونيّ ــا ي ــه وإنّ ــردُّ عــى الحــقِّ المدّعــي ب لا ي

ــهُ يكــونُ بذلــكَ قــدْ أمَِــنَ الحــقَّ المدّعــي  ــةِ فإنّ اســتطاع المدّعــي إثبــاتَ صحّــةِ هــذه الواقعــةِ القانونيّ

بــهِ ، فمحــلُّ الإثبــاتِ لا يــردُّ عــى القاعــدةِ القانونيّــةِ وذلــك لأنّ الاهتــداءَ إلى القاعــدةِ القانونيّــةِ مــنْ 

مَهمَــةِ القــاضي.

أوّلاً: أهميةُّ البحثِ : 
تكمــنُ أهميّــةُ البحــثِ في أنـّـهُ لا تقتــرُ أهميّــةُ الإثبــاتِ عــى تحقيــقِ مصلحــةٍ خاصّــةٍ لأطــرافِ 

ــةٍ تتمثّــلُ  الخصومــةِ ، إنّــا يهــدفُ إلى تحقيــقِ الصالــحِ العــامِ ، فهــو يهــدفُ إلى تحقيــقِ غايــاتٍ عمليّ

في الفصــلِ في المنازعــاتِ وحمايــةِ الحقــوقِ وإرســاءِ مبــادئ العدالــةِ وحصــولِ كلِّ ذي حــقٍّ عــى حقّــهِ 

،  وإنّ الإدارةَ مُلزمَــةٌ بتطبيــقِ مبــدءِ المشروعيّــةِ ، وأنّ الخضــوعَ للقانــونِ شــأنهُ في ذلــك شــأنُ الأفــرادِ 

. ومــنْ هــذا المنطلــقِ يصبــحُ موضــوعُ الإثبــاتِ الإداريّ مــنْ أهــمّ الموضوعــاتِ التّــي يحتويهــا القضــاءُ 

الإداريّ ، فهــوَ مــنَ المواضيــعِ الجديــدةِ التّــي تفتقــرُ إلى الدراســاتِ والأبحــاثِ .

ثانياً: إشكاليةُّ البحثِ : 
تتمحــورُ إشــكاليّةُ البحــثِ حــولَ محــورٍ مفــادهُ أنّ القضــاءَ الإداريَّ ومِــنْ خــلالِ قرارتــهِ الواســعةِ 

والمهمّــةِ ، إنّــا يحتــاجُ إلى وضــعِ ثوابــتَ قاطعــةٍ وباتـّـةٍ عنــدَ فصلــهِ في المنازعــاتِ الإداريّــةِ الّتــي يعتمــدُ 

فيهــا عــى قواعــدِ الإثبــاتِ العامّــةِ. علــماً أنّ القانــونَ الإداريّ ومــا يتبّعــه مــنْ أحــكامٍ لا تــزالُ قواعــدَ 

مرنــةً وغــرَ ثابتــةٍ عــى شــكلِ تقنــيٍن محــدّدٍ ومحصــورٍ كــما هــو الحــالُ في القانــونِ المــدنّي والقانــونِ 

الجــزائّي ... إلــخ.
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ثالثاً: منهجيةُ البحثِ :
ــاسِ  ــى أس ــارنِ، ع ــتنباطيّ المق ــيّ الاس ــجِ التحلي ــى المنه ــثِ ع ــذا البح ــةِ ه ــنعتمدُ في دراس س

ــةِ . ــلِّ الدراس ــيِن مح ــعَ القوان ــا م ــةِ ومقارنتِه ــوصِ القانونيّ ــلِ النص تحلي

رابعاً: خطّةُ البحثِ : 
ــةِ  ــنْ ماهيّ ــثِ عَ ــما في الحدي ــصُّ الأوّلَ منه ــيِن ، نخت ــةِ البحــثِ عــى مبحث ســيتمُّ تقســيمُ خطّ

الإثبــاتِ والعوامــلِ المؤثـّـرةِ في ذلــكَ ، وبــدورهِ  ينقســمُ هــذا المبحــثُ عــى مطلبــين : أوّلهــما ، تعريــفُ 

ــةِ . ــرةُ في إثبــاتِ الدعــوى الإنضباطيّ ــهُ ، وثانيهــما ،  العوامــلُ المؤثّ محــلِّ الإثبــاتِ وشروطُ

أمّــا المبحــثُ الثــاني فســيتمّ التحــدّثُ فيــهِ عــنْ خصوصيّــةِ الإثبــاتِ والقواعــدِ الموضوعيّــةِ لــهُ ، 

فينقســمُ عــى وفــقِ ذلــكَ عــى مطلبــيِن : الأوّلُ : خصوصيّــةُ الإثبــاتِ في النظــامِ القانــونّي يجعلهُــا ذاتَ 

طبيعــةٍ واحــدةٍ ، والثــاني : مــدى تعلّــقِ القواعــدِ الموضوعيّــةِ للإثبــاتِ بالنظــامِ العــامِّ .
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المبحثُ الأوّلُ
ماهيةُّ الإثباتِ والعواملُ المؤثرّةُ

ــذي يدّعيــه ،  يتمثّــلُ الإثبــاتُ بالطــرقِ والوســائلِ التّــي يســتعيُن بهــا المدّعــي وصــولاً للحــقِّ الّ

ــنُ مــنْ  وإقناعــاً للقــاضي بوقائــعِ مصــدرِ ذلــك الحــقِّ . إســتناداً عــى فرضيّــةِ أنّ الدليــلَ أســاسيٌّ يتمكّ

عــي – مــنَ الوصــولِ إلى حقّــهِ ، وبدونــهِ يتعــذّرُ ذلــك الوصــولُ . خلالــهِ صاحــبُ الحــقِّ – المدَّ

ــي  ــرادِ التّ ــوقِ الأف ــاً لحق ــا مقاضــاةُ الإدارةِ طلب ــةَ هــي وســيلةٌ يجــري فيه إنّ الدعــوى الإداريّ

ــحَ مســاحةٍ  ــي فت ــمّا تقت ــيٍّ ، م ــةِ الإدارةِ نشــاطَها بشــكلٍ طبيع ــرّاءَ مُمارس ــرضُّ إلى أضرارٍ ج ــدْ تتع ق

يتمكّــنُ مِــنْ خلالهِــا الأفــرادُ بغــضِّ النظــرِ عــنْ تصنيفِهــم ) موظّفــيَن أمْ أشــخاصٍ عاديـّـيَن ( مــنَ اللجــوءِ 

ــلُ مرتكــزاً  ــةُ تمثِّ إلى مرجــعٍ قضــائيٍّ ينصفُهــم في ذلــكَ ألَا وهــو القــاضي الإداريّ ، لــذا فالدعــوى الإداريّ

ــكالاً عــى  ــسُ تلــك الدعــوى اتّ ــونِ . وتؤُسَّ مهــمّاً وأساســيّاً في مراجعــةِ مطابقــةِ ترُّفــاتِ الإدارةِ للقان

ــةٍ ،  ــا إلى مرحلــةِ إثبــاتِ موضوعِهــا مــروراً بوســائلَ واســتناداً عــى أدلّ عــدّةِ شروطٍ تنتقــلُ مــنْ خلالهِ

بغــضِّ النظــرِ عــنْ طريقــةِ ذلــكَ ســواءٌ بطلــبٍ مــنَ القــاضي أمْ بطلــبٍ مــنْ طــرفي الدعــوى ، إذْ تهــدفُ 

ــهِ . بمجُْمَلِهــا إلى إقنــاعِ القــاضي بمســاحةِ كلِّ خصــمٍ في الدعــوى وأحقيّتِ

وتعُــدُّ مرحلــةُ الاثبــاتِ مــنَ المراحــلِ الأساســيّةِ التّــي يتــمُّ الاتّــكالُ عليهــا في إصــدارِ الحُكــمِ في 

الدّعــوى ، بيــدَ أنّ الإثبــاتَ في الدّعــوى الإداريّــةِ يتميّــزُ بخصوصيّــةٍ عــنْ غرهِــا مــنَ الدعــاوى ، لتوافــرِ 

جهــةٍ تمثّــلُ الطــرفَ الدائــمَ الحضــورِ في الدّعــوى تمتلــكُ ســلطةً عامّــةً وهــي جهــةُ الإدارةِ التّــي توُثِّــقُ 

دومــاً عملَهَــا بالســنداتِ الرســميّةِ فينعكــسُ ذلــكَ عــى أهميّــةِ الوســائلِ المطُبّقــةِ في إثبــاتِ الدّعــوى ال

إداريّــةِ.                                                                                                               

ــفَ  ــما تعري ــاولُ في أوّلهِ ــيِن :  نتن ــكَ تقســيمُ هــذا المبحــثِ عــى مطلب ــقِ ذل وســيتمُّ عــى وف

ــةِ . ــوى الإنضباطيّ ــاتِ الدع ــرةَ في إثب ــلَ المؤثّ ــما العوام ــهِ ، وفي ثانيهِ ــاتِ وشروطِ ــلِّ الإثب مح

المطلبُ الأوّلُ: تعريفُ محلِّ الإثباتِ وشروطُهُ
إنَّ محــلَّ الإثبــاتِ الإداريِّ هــو مصــدرُ الحــقِّ وليــسَ الحــقَّ نفسَــهُ ؛ ذلــك أنَّ الأصــلَ ، أنَّ محــلَّ 

ــهِ أو إلحــاقِ وصــفٍ بــه1ِ. بيــد أنّ الحــقَّ فكــرةٌ مجــردّةٌ  عــى بوجــودِهِ أو زوالِ الإثبــاتِ هــو الحــقُّ المدَّ

ــهِ  عــى ب ــاتِ مــنَ الحــقِّ المدَّ ــاصَّ مــنْ نقــلِ محــلِّ الإثب ــا ، ولذلــك لا من يســتعصي عــى العقــلِ إثباتهُ

ــثُ أنَّ مصــادرَ  ــةً . حي ــةً ماديّ ــاً ، أمْ واقع ــاً قانونيّ إلى مصــدرِ الحــقِّ ، ســواءٌ أكانَ هــذا المصــدرُ ترَُّف

الحقــوقِ إمّــا أنْ تكــونَ ترفّــاً قانونيــاً أو أنْ تكــونَ واقعــةً ماديّــةً ، فالواقعــةُ والوقائــعُ التّــي يدّعيهــا 

طرفــا النــزاعِ هــي المحــلُّ الّــذي يــردُ عليــه الإثبــاتُ ، وهــذا مــا نصّــتْ عليــهِ المــادّةُ الثانيــةُ مِــنْ قانــونِ 

ــةٍ ، وإذا كان مصــدرُ الحــقِّ هــو العمــلُ غــرُ المــشروعِ ،  ــةِ رابطــةٍ قانونيّ الإثبــاتِ ؛ بــلْ هــو مصــدرُ أيّ

ــةُ  ــا، جامع ــاتِ العُلي ــةُ الدراس ــوراه ، كليّ ــةُ دكت ــامَ القضــاءِ الإداريّ، أطُروح ــونّي أم ــاتُ القان ــد: الإثب ــد عاب ــوسى محم ــر م )1( عب

ــطين، 2017 م ، ص55. ــةُ ، فلس ــاحِ الوطنيّ النج
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الملف القانوني
فــإنَّ فكــرةَ الخطــأ أو العمــلِ غــرِ المــشروعِ هــي فكــرةٌ مجــردّةٌ لا يمكــنُ إثباتهُــا في ذاتِهــا، ولذلــكَ لا بــدَّ 

مِــنْ نقــلِ محــلِّ الإثبــاتِ مــرةًّ أخُــرى مــن هــذهِ الفكــرةِ إلى الوقائــعِ والأعــمالِ التّــي يُمكــنُ أنْ يُســتدلَّ 

منهــا عــى تحقيــقِ فكــرةِ الخطّــةِ المشُــارِ إليهــا2.

ونظــراً لــرورةِ نقــلِ محــلِّ الإثبــاتِ مــنَ الحــقِّ المدّعــى بــهِ إلى مصــدرهِ أوْ إلى الوقائــعِ الأخُــرى 

المحيطــةِ بــهِ ، فــإنَّ الإثبــاتَ لا يمكــنُ أنْ يــؤدّي إلى يقــيٍن كامــلٍ ، وإنّــا يمكــنُ أنْ يــؤدي فقــط إلى درجــةٍ 

معيّنــةٍ مــنَ الاحتــمالِ ، ذلــك لأنَّ فكــرةَ الاحتــمالِ هــي حجــرُ الزاويــةِ في النظريـّـةِ العامّــةِ للإثبــاتِ ؛ إذِْ 

إنَّ معظــمَ الحقائــقِ الواقعيّــةِ ليســتْ حقائــقَ خالــدةً لا تتغــرُّ، وإنّــا هــي حقائــقُ ناتجــةٌ عــنْ الإرادةِ 

الفطريّــةِ للإنســانِ . ومــا دامــتْ هــذهِ الحقائــقُ غــرَ أكيــدةٍ بطبيعَتِهــا، فــإنَّ الإثبــاتَ الّــذي تقــومُ عليــهِ 

ــةِ والوضــوحِ-  القــادرةُ عــى تكويــنِ  هــذه الحقائــقُ لا يمكــنُ أنْ تكــونَ لــه هــذهِ الصفــةُ - مــنَ الدقّ

يقــيٍن كامــلٍ أو دليــلٍ قاطــعٍ . 

ــةٍ رابطــةٍ  ويمكــنُ القــولُ بــأنَّ الإثبــات3َ يــردُ عــى مصــدرِ الحــقِّ أو بمعنــىً أدقّ هــو مصــدرُ أيّ

قانونيّــةٍ . فعندمــا يريــدُ المدّعــي إثبــاتَ وجــودِ حــقٍّ لــهُ ســواءٌ أكانَ هــذا الحــقُّ شــخصيّاً أمْ عينيّــاً، فهــو 

ــاً كالإثــراءِ  ــاً كالعقــدِ مثــلاً أمْ عمَــلاً ماديّ يثبــتُ مصــدرَ الحــقِّ ســواءٌ أكانَ هــذا المصــدرُ ترُّفــاً قانونيّ

بــلا ســببٍ أو كالتقــادمِ . ومِــنْ ثبــوتِ هــذا المصــدرِ يثبــتُ وجــودُ الحــقِّ كنتيجــةٍ قانونيّــةٍ مترتبّــةٍ عــى 

ثبــوتِ المصــدرِ المشــارِ إليــهِ . أمّــا الحــقُّ نفسُــهُ فهــو يســتعصي عــى الإثبــاتِ في ذاتــهِ ، باعتبــارهِ فكــرةً 

مجــردّةً يســتعصي عــى العقــلِ إثباتهُــا4. 

وســيتمّ تقســيمُ هــذا المطلــبُ عــى وفــقِ ذلــكَ  عــى فرعــيِن ،  الأوّل منهــما هــو :  التعريــفُ 

بمحــلّ الإثبــاتِ ، والثــاني هــو :  شروطُ محــلِّ الإثبــاتِ .

الفرعُ الأوّلُ: التعريفُ بمحلِّ الإثباتِ
هــو الواقعــةُ القانونيّــةُ بالمعنــى الواســعِ لهــذا الاصطــلاحِ ، وهــو مــا يشــملُ التــرفَّ القانــونيَّ 

ــةَ عــى حــدٍّ ســواءٍ، وهــو بهــذا المعنــى يعــدُّ الســببَ المنُشِــئَ للأثــرِ القانــونّي ، ســواءٌ  والواقعــةَ الماديّ

ــه ، أمْ إلحــاقَ وصــفٍ بــهِ . أكانَ هــذا الأثــرُ وجــودَ الحــقِّ ، أمْ زوالَ

ــةً فهــذا يعنــي أنَّ الإثبــاتَ لا يــردّ عــى القانــونِ ؛ بــل إنَّ  وكــونُ محــلِّ الإثبــاتِ واقعــةً قانونيّ

القــاضَي يطبــقُ القانــونَ مِــنْ تلقــاءِ نفسِــهِ ، وبحكــمِ وظيفتِــهِ دونَ حاجــةٍ إلى إثبــاتِ الخصــومِ ، فهــو 

مــن اختصــاصِ المحكمــةِ المنظــورِ أمامَهــا النــزاعُ ، فهــي التّــي تطبــقُ القانــونَ عــى تلــكَ الواقعــةِ ؛ إذْ 

يرتِّــبُ إثباتهُــا فائــدةً تتمثّــلُ في التوصّــلِ للحقيقــةِ في النــزاعِ المعــروضِ عــى القضــاءِ بصــورةٍ تُمكِّنــهُ مــنَ 

)2( رعــد حمــود خلــف: حجيّــةُ وســائلِ الإثبــاتِ أمــامَ القضــاءِ الإداريّ دراســةٌ مقارنــةٌ، أطُروحــةُ دكتــوراه، كُليّــةُ الحقــوقِ، الجامعــةُ 

الإســلاميّةُ في لبنــان، بــروت، 2020 م ، ص42.

)3( إبراهيم المنجي: المرافعاتُ الإداريةُّ، ط1، منشأةُ المعارفِ، مصر، 1999 م ، ص504-503.

)4( رعد حمود خلف: مصدر سابق، ص43.
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الملف القانوني طبيعةُ قواعدِ الإثباتِ في الدعوى الإداريةِّ

الفصــلِ فيــه5ِ. وبالتــالي ، فــإنَّ القاعــدةَ هــي أنَّ محــلَّ الإثبــاتِ هــو واقــعٌ وليــسَ قانونــاً. 

ــدةُ للحقــوقِ عــى قســميِن رئيســيِن هــما : التــرفّ القانــونّي ،  وتقسّــمُ الوقائــعُ القانونيّــةُ المولِّ

والواقعــةُ القانونيّــةُ.

ــة أو  ــقِ عــرفٍ أوْ عــادةٍ اتفاقي ــرُ بتطبي ــقَ الأم ــا تعلّ ــردُ عــى هــذهِ القاعــدةِ اســتثناءٌ إذا م وي

تطبيــق قانــونِ أجنبــيٍّ مــن جانــبٍ آخــر6.

ــةَ نوعــان،  ــعَ القانونيّ ــإنّ الوقائ ــةِ ، ف ــعِ القانونيّ ــردُ إلّا عــى الوقائ ــاتِ لا ي وإذا كانَ محــلُّ الإثب

هما7:

الأعمالُ القانونيّةُ أوْ الترفُّ القانونّي :. 1
إنَّ الأعــمالَ القانونيّــةَ هــي مجــردُ اتجــاه الإرادة نحــوَ إحــداثِ أثــرٍ قانــونيٍّ معــيّنٍ . أيْ أنـّـهُ يقــعُ 

ــا بإنشــاءِ حــقٍّ جديــدٍ، أوْ بتعديــلٍ أوْ  ــةٍ ، فرُتــب عليــه القانــونُ أثــرهَ ، إمّ ــةٍ أوْ اختياريّ بصفــةٍ طبيعيّ

انقضــاءٍ لحــقٍّ قائــمٍ . إمّــا أنْ يصــدرُ مِــنْ جانبــيِن كالتــرفِّ بالبيــعِ ، أوْ أنْ يصــدرَ مِــنْ جانــبٍ واحــدٍ 

كالإقــرارِ.

العملُ الماديُّ )الواقعةُ القانونيّةُ(:. 2
لتحقيــقِ الإثبــاتِ لا بُــدّ مِــنْ إقامــةِ الدليــلِ عــى واقعــةٍ قانونيّــةٍ مِــنْ ناحيــةٍ ، وعــى الأثــرِ الّــذي 

يرتبّــهُ القانــونُ عليهــا مــنْ ناحيــةٍ أخُــرى، فتقتــرُ مهمــةُ الخصــمِ عــى إقامــةِ الدليــلِ عــى وجودهِــا. 

أمّــا تحديــدُ الأثــرِ الّــذي يرتبّــهُ القانــونُ عليهــا فــلا يكــون محــلّاً للإثبــاتِ ؛ بــلْ يدخــلُ في مهمــةِ القــاضّي 

الّــذي يطُبّــق القانــونَ عــى تلــكَ الواقعــةِ ليســتخلصَ أثرهَــا القانــونّي8. فإمّــا أنْ يكــونَ طبيعيّــاً أوْ قــد 

ــك  ــرهَ، ســواءٌ أكان حــدوثُ ذل ــونُ أث ــه القان ــب علي يكــونُ بفعــلِ الإنســانِ ، فهــو أمــرٌ محســوسٌ يُرتّ

الأمــرِ إراديّــاً أمْ غــرَ إراديّ ، كالعمــلِ الضــارّ أوْ العمــلِ النافــعِ . 

الفرعُ الثاني: شروطُ محلِّ الإثباتِ
عــي بوجــودِهِ  الواقعــةُ القانونيّــةُ بوصفِهــا محــلّاً للإثبــاتِ ،  هــي كلُّ ســببٍ مُنْشــئٍ للحــقِّ المدَّ

ــدرجُ تحــتَ الواقعــةِ  ــاً، وين ــاً قانونيّ ــةً أوْ ترُّف ــا أنْ تكــونَ واقعــةً ماديَّ ــهِ وهــيَ إمّ ــهِ أوْ وصفِ أوْ زوال

الماديّــةِ الطبيعيــةُ ؛ كالــزلازلِ التّــي تنشـــأُ عنهــا حالــةُ القــوّةِ القاهــرةِ . أمّــا التــرُّفُ القانــونيُّ فقوامُــهُ 

)5(  . شريــف أحمــد بعلوشــة: إجــراءاتُ التقــاضي أمــامَ القضــاءِ الإداريّ دراســةٌ تحليليّــةٌ مقارنــةٌ ، ط1، مركــزُ الدراســاتِ العربيّــةِ، 

مــصر، 2016 م ، ص479.

)6( د. أحمــد عبــد العــال أبــو قريــن: أحــكامُ الإثبــاتِ في المــوادِ المدنيّــةِ والتجاريّــةِ في ضــوءِ الفقــهِ والتشريــعِ والقضــاءِ، ط3، دارُ 

ــةِ ، القاهــرة، 2006 م ،  ص17-13. النهضــةِ العربيّ

)7( رعد حمود خلف: مصدر سابق، ص42-41.

ــةِ الإثبــاتِ في القانــونِ الخــاصّ، مطبعــة جامعــة القاهــرة، القاهــرة،  ــةُ في نظريّ )8( د. محمــود جــال الديــن زكي: المبــادئُ العامّ

2001 م ، ص۱۰۱.
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الإرادةُ الّتــي تتّجــهُ إلى إحــداثِ أثــرٍ قانــونيٍّ معــيّنٍ ، فــإذا كانَ الأصــلُ أنّ لــكلِّ خصــمٍ الحــقَّ في أنْ يثبــتَ 

الواقعــةَ القانونيّــةَ التّــي يســتندُ إليهــا في تأســيسِ دعــواه، فــإنّ هنالــك قيــوداً تــردُّ عــى هــذا الأصــل9ِ، 

ــةً  ــا متعلقّ ــرادُ إثباتهُ ــي يُ ــعُ التّ ــونَ الوقائ ــي : أنْ تك ــا شروطٌ ، وه ــرادِ إثباتهُ ــةِ الم ــةِ القانونيّ وللواقع

ــونَ  ــي أنْ تك ــرى وه ــاً أخُ ــهِ شروط ــةِ الفق ــعَ إضاف ــا، م ــزاً قبولُه ــاتِ وجائ ــةً في الإثب ــوى ومنتجِ ع بالدَّ

محــدّدةً ومحــلَّ نــزاعٍ ،  وســنتناولُ هــذه الــشروطَ في النقــاطِ الآتيــةِ :

أنْ تكونَ الواقعةُ المرادُ إثباتهُا متعلّقةً بالدّعوى:. 1
ــزاعِ ،  ــوعِ الن ــةٍ بموض ــةٍ قويّ ــا ذاتَ صل ــرادُ إثباتهُ ــةُ الم ــونَ الواقع ــشرطِ أنْ تك ــذا ال ــدُ به ويُقصَ

أيْ :  متّصلــة بالحــقِّ المطالــبِ بــه10ِ، وهــذا الــشرطُ يُعــدُّ موجــوداً إذا انصــبّ الإثبــاتُ عــى الواقعــةِ 

التّــي تكــونُ مصــدرَ الحــقِّ ، وهــذا مــا يُطلــقُ عليــهِ بالإثبــاتِ المبــاشِر، بينَــما إذا تعــذّر الإثبــاتُ المبــاشُر 

ــهُ قــدْ يلجــأُ المتقــاضي إلى إثبــاتٍ غــرِ مبــاشٍر، بمعنــى إثبــاتِ واقعــةٍ أخُــرى  عــى النحــوِ المتقــدّمِ ، فإنّ

ليســتْ فقــط قريبــةً مــن الواقعــةِ الأصليّــةِ ، بَــلْ متَّصلــةٌ بهــا اتصــالاً وثيقــاً، ويُطلــقُ عــى هــذا الإثبــاتِ 

بالإثبــاتِ غــرِ المبــاشِر الّــذي تقــومُ عــى فكــرةُ تحويــلِ الدليــل11ِ.

أنْ تكونَ الواقعةُ منتجةً في الإثباتِ:. 2
ــرِ  ــامِ الأث ــؤدّي إلى قي ــا تُ ــتْ - أنهّ ــةِ - إذا ثبت ــةِ القانونيّ ــأنُ الواقع ــونَ ش ــكَ أنْ يك ــادُ ذل ومف

ــذي مِــنْ شــأنِهِ أن يُوصِــلَ إلى اقتنــاعِ القــاضي، ولا يلــزمُ أنْ تكــونَ الواقعــةُ القانونيّــةُ هــي  القانــونّي الّ

ــنْ  ــمْ تكَُ بذاتهِــا حاســمةً في حــلّ النــزاعِ ، وإنّــا تكفــي أنْ تكــونَ عُنْــراً مِــنْ عنــاصِر الإقنــاعِ ، فــإنْ لَ

كذلــكَ فَــلا جَــدوى مــن إثباتهِــا ولَــوْ كانــتْ متعلّقــةً بالدّعــوى12، وهــذا الــشرطُ مــنَ الناحيــةِ المنطقيّــةِ 

ــةً بهــا  ــدَّ أنْ تكــونَ متعلقّ يُغنــي عــنْ الــشرطِ الســابقِ ، حيــثُ أنّ كلَّ واقعــةٍ منتجَــةٍ في الدّعــوى لا بُ

ــإنّ  ــه ف ــا غــرُ منتجــةٍ ، وعلي ــةً بالدّعــوى ولكنّه ــدْ تكــونُ الواقعــةُ متعلّق ــحٍ ، فق والعكــسُ غــرُ صحي

شرطَ الواقعــةِ المــرادِ إثباتهُــا بوصفِهــا منتجــةً في الدعــوى هــو أعــى مرتبــةً مــن شرطِ وصــفِ الدّعــوى 

المتعلقــةِ بهــا13.

أنْ تكونَ الواقعةُ المرادُ إثباتهُا محلَّ نزاعٍ :. 3
هــذا الــشرطُ بديهــيٌّ ؛ ذلــكَ لأنّ الإثبــاتَ القانــونيَّ هــو إثبــاتٌ قضــائيٌّ ، واللجــوءُ إلى القضــاءِ لا 

ــمْ يوُجَــدْ نــزاعٌ حــولَ الواقعــةِ فــلا محــلَّ للنظــرِ فيهــا وضيــاعِ  يكــونُ في الأصــلِ إلّا في منازعــة ٍ، فــإذا لَ

)9( د. عبــد الــرزاق الســنهوري: الوســيطُ في شرحِ القانــونِ المــدنّي، الإثبــاتُ وآثــارُ الإلتــزامِ  ، ج2، منشــأةُ المعــارف، مــصر، 2004 

م ، ص41.

ــغالِ  ــيّ للأش ــوانُ الوطن ــريّ، ط1، الدي ــونّي الجزائ ــامِ القان ــا في النظ ــاتِ ومباشرتهُ ــرقُ الإثب ــدُ وط ــة: قواع ــن ملح ــوثي ب )10( الغ

التربويـّـةِ، الجزائــر، 2001 م ، ص16.

)11( د. عباس العبودي: شرحُ أحكامِ قانونِ الإثباتِ المدنّي، ط1، دارُ الثقافةِ ، الأردن، 2005 م ، ص30.

ــةُ للكتــابِ الجزائــريّ،  ــةُ الإثبــاتِ في القانــونِ المــدنّي الجزائــريّ والفقــهِ الإســلاميّ، ط2، المؤسّســةُ الوطنيّ )12( يحيــى بكــوش: أدلّ

ــر، 1988 م ، ص18. الجزائ

ــةِ ، دار الهــدى، الجزائــر،  ــةِ للإثبــاتِ في المــوادِ المدنيّ ــةِ والموضوعيّ )13( نبيــل صقــر، مــكاري نزيهــة: الوســيطُ في القواعــدِ الإجرائيّ

2009 م ، ص52.
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الملف القانوني طبيعةُ قواعدِ الإثباتِ في الدعوى الإداريةِّ

وقــتِ المحكمــةِ في إجــراءاتِ إثباتهِــا، فالواقعــةُ المسَُــلَّمُ  بهــا مــنْ جانــبِ الخصــمِ الآخــرِ لا تعُــدُّ إثباتــاً 

، ولا فائــدةٌ ترُجــى مِــنْ وراءِ إثباتهِــا ، لأنّ التســليمَ بهــا إقــرارٌ ، وإقــرارُ الخصــمِ بمــا نسُِــبَ إليــهِ يعفــي 

عــي مــنَ الإثبــات14ِ. المدَّ

دةً :. 4 يجبُ أنْ تكونَ الواقعةُ المرادُ إثباتهُا محدَّ
دةً غــرَ مجهولــةٍ ،  وإلّا تعــذّر إثباتهُــا  فالواقعــةُ القانونيّــةُ محــلُّ الإثبــاتِ يجــبُ أنْ تكــونَ محــدَّ

وضــاعَ وقــتُ القضــاءِ في غــرِ فائــدةٍ وطــالَ أمــدُ النــزاعِ ، ويجــبُ أنْ يكــونَ تحديــدُ الواقعــةِ كافيــاً حتّــى 

يُمكــنُ التحقّــقُ مــنْ أنّ الدليــلَ الّــذي ســيقدّمُ يتعلّــقُ بهــا لا بغرهِــا15.

أنْ تكون الواقعة جائزة الإثبات:. 5
لا يكفــي أن تكــون الواقعــة القانونيــة منتجــة بطبيعتهــا في الإثبــات بــل يجــب أن تكــون أيضــا 

جائــزة الإثبــات، ذلــك أنّ شرط جــواز الإثبــات قانونيــا يحقّــق تقديــم المصلحــة العامــة متــى تعارضــت 

مــع مصلحــة الخصــوم في الدعــوى، فقــد تتوافــر ســبب مــن كل الــشروط التــي اســتلزمها القانــون في 

ــي  ــن الأســباب الت ــك لأيّ ســبب م ــاً وذل ــا قانون ــل إثباته ــك لا يقب ــع ذل ــات، وم ــة محــلّ الإثب الواقع

تقتضيهــا الصياغــة الفنيــة في الإثبــات16.

وهــذه شروط أخــرى نــصّ عليهــا قانــون الإثبــاتِ العراقــي رقــم )107( لســنة 1979 م في المــادة 

)10( منــه بقولــه: »يجــب أن تكــون الواقعــة المــراد إثباتهــا متعلّقــةً بالدعــوى ومُنتجــةً فيهــا وجائــزاً 

قبولهــا«، كــما جــرى عليهــا العمــل في المحاكــم.

وتجــدر الإشــارة إلى أنَّ المــشرع وهــو ينظــم محــلّ الإثبــات قــد يتدخــل في بعــض الأحيــان بمــا 

مــن شــأنه تيســر مهمــة المدّعــي في مواجهتــه الإدارة المدّعــى عليهــا، إلّا أنَّ تدخّــل المــشّرع في هــذه 

عــى عليــه، ولكنّــه ينصــبّ  الحالــة لا ينصــبُّ مبــاشرة عــى قواعــد الإثبــات بنقــل العــبء إلى عاتــق المدَّ

عــى محــلّ الإثبــات ذاتــه؛ بحيــث يســتبعد المــشّرع بعــض الــشروط التــي يصعــب إثباتهــا، ويخــى من 

إخفــاق المدّعــي في إقنــاع القــاضي بقيامهــا في مجــال قيــام الحــق أو المركــز القانــوني، ولا يحتــاج الأمــرُ 

ــاتِ، ويقتــر  ــاء، أو مجهــود بالنســبة لهــذه الــشروط المســتبعدة مــن مجــال الإثب بعــد ذلــك إلى عن

دوره عــى إثبــات غرهــا مــن الــشروط والوقائــع اللازمــة لقيــام الحــقّ أو المركــز القانــوني، بمعنــى أنَّ 

المــشّرعَ يرفــع عــبء الإثبــات الفعــي بالنســبة للــشروط المســتبعدة مــن عــى عاتــق المدّعــي نهائيــاً ؛ 

بحيــث يتعــيّن عــى الإدارة في ســبيل دفــع الادعــاء إثبــاتُ الوقائــع أو الأســباب التــي تــررّ تخلصهــا مــن 

الالتــزام بهــذا النــصّ )طبقــاً للنــصّ(17.

)14( شــتيوي زهــور: الإثبــاتُ في الدعــوى الإداريـّـةِ ، رســالةُ ماجســتر، كليّــةُ الحقــوقِ والعلــومِ السياســيّةِ ، جامعــة قاصــدي مربــاح 

-ورقلــة-، الجزائــر، 2013 م – 2014 م، ص11.

)15( رعد حمود خلف: مصدر سابق، ص44.

)16( د. عبــد الــرؤف هاشــم بســيوني: المرافعــاتُ الإداريـّـةُ إجــراءاتُ رفــعِ الدعــوى الإداريـّـةِ وتحضرُهــا، ط1، دار الفكــرِ الجامعــيّ، 

مــصر، 2017 م ، ص132-131.

)17( شتيوي زهور: مصدر سابق، ص8.
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 فالقــاضي لا يجــوز لــه أن يســتندَ في حكمــه عــى عجــزِ المدّعــي في إثبــات القاعــدة المرتبّــة للأثر 

القانــوني المتنــازع عليــه، وذلــك لأنَّ إثبــاتَ هــذه القاعــدةِ ليــس واجبــاً عليــه بــل يترتّــب عــى تلــك 

القاعــدةِ ، رغــم أنَّ الأصــل في أنَّ القــاضي يتقيّــد بإقــرار المدّعــى عليــه بالواقعــةِ التــي ادّعــى المدّعــي 

ــزاع  ــق عــى الن ــا تنطب ــك بسريانه ــي تمسّ ــةُ الت ــراره، فالقاعــدةُ القانوني ــد بإق ــه لا يتقيّ ــا ، إِلاَّ أنَّ قيامَه

ــونِ عــى واقعــة الدعــوى هــو مــن شــأنِ المحكمــةِ وحدهــا  ــقَ القان ــك لأنَّ تطبي ــم بينهــما، وذل القائ

ــك القاعــدة أنَّ القــاضي في تطبيقــه للقواعــد  ــب عــى تل ــه يترتّ لا مــن شــأن الخصــوم. فضــلاً عــنْ أنّ

القانونيــة يجــب أن يقــي بعلمِــهِ، بينــما في الواقــع يمتنــع عــى القــاضي أنْ يقــي بعلمِــه في وقائــعِ 

الدّعــوى الّتــي هــي ملــكٌ للخصــوم18ِ.

المطلبُ الثاني: العواملُ المؤثرِّةُ في إثباتِ الدّعوى الإنضباطيةِّ
ــق في القانــون الإداريّ ، وذلــك  إنّ قاعــدةَ عــبءِ الإثبــاتِ الموجــودةُ في القانــون المــدنّي لا تطبّ

نظــراً لاختــلاف طبيعــة الدعــوى الإداريّــة عــن الدعــوى المدنيّــة ، إذ إنّ هــذه الأخــرةَ تقــومُ عى أســاسِ 

ــة  ــةِ في الإثبــاتِ ، أمّــا في الدعــوى الإداريّ المســاواة بــين أطرافِهــا وهــذا مــا يــؤدّي في الغالــبِ إلى الحريّ

فينعــدم عنــر المســاواة فيهــا لأنهّــا تقــومُ بــين طرفــيِن ، أحدُهــما الإدارةُ :  وهــي الطــرفُ الأقــوى في 

الدعــوى نظــراً لمــا تتمتّــع بــه مــن امتيــازاتِ الســلطةِ العامّــة ، إذ عــادةً مــا تكــونُ المســتنداتُ تحــت 

يدهــا، والثــاني الموظــف :  وهــو الطــرفُ الضعيــفُ الــذي يحتــاج بصفــة دائمــة الطــرفَ الأوّلَ ويخــى 

ــز المدّعــى  ــفُ في مرك ــا تق ــا الإدارةُ فإنهّ ــع به ــي تتمت ــازات الت ــه الشــديدة19، وفي ضــوءِ الامتي إجراءات

ــوازنِ  ــذي ينشــأ عنــه ظاهــرةُ عــدمِ الت ــاً، في حــين يقــف الفــردُ في مركــز المدّعــي، الأمــرُ الّ عليــه غالب

بــيَن الطرفــين في الدعــوى التــي تســتلزم إظهــارَ الــدورِ الإيجــابّي للقــاضي الإداري في الدعــوى وترجيــحَ 

كفّــةِ أحــدِ الطرفــين عــى الآخــرِ مــع التزامِــه بالأصــولِ القضائيّــة ، ودورُ القــاضي في الدعــوى الإداريــة 

ــف  ــا يُكلّ ــل وإنّ ــات في الأص ــف بالإثب ــاضي لا يُكلّ ــه ، فالق ــة ذاتُ ــوى المدني ــاضي في الدع ــو دورُ الق ه

الخصــوم، إذ إنّ صاحــبَ الشــأنِ ملَــزمٌ بــأنْ يقنــعَ القــاضي بصحّــةِ دعــواه وصاحــب الشــأن في الدعــوى 

ــذي يقــي »بــأنّ الأصــلَ بــراءة الذمــة ومــن يدّعــي خــلافَ  الإداريــة هــو المدّعــي20 طبقــاً للمبــدَإِ الّ

ــه  ــع علي ــك يق ــة يدعــي خــلاف الظاهــر لذل ــات«21 والمدّعــي في الدعــوى الإداريّ ــه الإثب الظاهــر علي

ــاتَ والســجلّاتَ موجــودةٌ  ــإنّ الملف ــردُ ف ــة هــو الف ــوى الإداري ــاتِ ، ولأنّ المدّعــي في الدع عــبءُ الإثب

تحــتَ يــد الإدارة وهــو الــيء الــذي يعتمــد عليــه في الإثبــات بصفــةٍ رئيســةٍ  ، لذلــك تدخّــل القضــاءُ 

)18( مقيمــي ريمــة: الإثبــاتُ في النــزاعِ الإداريّ، أطروحــةُ دكتــوراه، كليّــةُ الحقــوقِ والعلــومِ السياســيّةِ ، جامعــةُ العــربي بــن مهيــدي 
–أم البواقــي-، الجزائــر، 2019 م -2020 م ، ص14.

ــةُ  ــوراه، كليّ ــة دكت ــلاميّةِ ، أطُروح ــةِ الإس ــونِ الإداريّ والشريع ــنِ في القان ــاتُ بالقرائ ــه: الإثب ــا الل ــد عط ــي محم ــد ع )19( محم
الحقــوقِ، جامعــةُ أســيوط، 2001 م ، ص65.

)20( عايد الشامي: خصوصيّةُ الإثباتِ في الخصومةِ الإداريةِّ ، دارُ الفتحِ ، مصر، 2008 م ، ص3.
ــدِ، بحــثٌ منشــورٌ في  ــةِ الجدي ــةِ والإداريّ ــونِ الإجــراءاتِ المدنيّ ــاتِ في ضــوءِ قان ــم زليخــة: دورُ القــاضي المــدنّي في الإثب )21( لحمي

ــر، العــدد 4، 2011 م ، ص139. ــة، الجزائ ــةُ الحقــوقِ، جامعــة ورقل ــونِ، كليّ ــرِ السياســةِ والقان ــةِ دفات مجلّ
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وألــزمَ الإدارة بتقديــم المســتندات المتعلقــة بموضــوع النــزاع بهــدف تخفيــف عــبء الإثبــات الواقــع 

عــى عاتــق الفــرد22. وسينقســمُ هــذا المطلــبُ عــى فرعــيِن ، نتنــاولُ في أوّلهــما تحديــدَ عــبء الإثبــاتِ 

ــفِ بعــبءِ الإثبــاتِ . وكيفيّــة تحقّقــهِ في الدعــوى , وأمّــا الثــاني فســنقفُ فيــهِ لــدى الطــرفِ المكلّ

قهِ في الدّعوى الفرعُ الأوّلُ: تحديدُ عبءِ الإثباتِ وكيفيّةُ تحقُّ
إنَِّ عــبءَ الإثبــات هــو المســؤولية عــن إقامــة الدليــل عــى صــدق الادعــاء أمــام القضــاء، وهــو 

يقــعُ كأصــلٍ عــامٍّ عــى عاتــق المدّعــي في الدعــوى الإداريــة ، شــأنهُ في ذلــك شــأنُ المدّعــي في الدعــاوى 

المدنيــة والجنائيــة. 

وفي العــراق، يظهــر الــدور الإيجــابي للقــاضي في تفســر القوانــين الإجرائيــة والقوانــين الموضوعيــة 

وتطبيقهــما، ففــي إطــار القوانــين الأولى نجــد هــذا الــدور واضحــاً في الإجــراءات الجزائيــة، حيــث منــح 

ــاضي ســلطةً  ــم )۲۳( لســنة  1971 م للق ــة رق ــون أصــول المحاكــمات الجزائي ــي في قان ــشّرع العراق الم

مطلقــةً ، ويظهــر ذلــك جليّــاً مــن خــلال قــراءة المادتــين )۲۱5و۲۱۷(، فقــد أتــاح المــشّرع للقــاضي أنْ 

يعمــد إلى تجزئــة إقــرار المتّهــم وذلــك حســب المــادة )۲۱۹(، كــما أكــدّت المــادة )1/۲۱۳( مــن القانــون 

أعــلاه عــى أنـّـه يجــوز للمحكمــة أنْ تحكــم بنــاءً عــى قناعتهــا؛ إذْ نصّــت عــى أنـّـه : “تحكــم المحكمــة 

في الدعــوى بنــاءً عــى اقتناعهــا الــذي تكــوّن لديهــا مــن الأدلــة المقدّمــة في أيّ دور مــن أدوار التحقيــق 

ــه يجــبُ عــى المحكمــةِ أنْ تأخــذ  والمحاكمــة...«، كــما نصّــت الفقــرة )ج( مــن المــادة أعــلاه عــى أنَّ

ــي  ــت باق ــى نفســه ذهب ــل آخــر، وفي المعن ــهُ بدلي ــتْ كذب ــهِ ولم يثب ــتْ إلي ــدِه إذا اطمأن ــرارِ وح بالإق

ــمِ )83(  ــيّ رق ــونِ المرافعــاتِ العراق 23، ففــي إطــارِ قان
ــعُ المــريُّ ــا التشري ــةِ ومنه التشريعــاتِ العربيّ

لســنةِ 1969 م ، أكــدّتْ المــادّةُ )2/157( عــى الــدورِ الإيجــابّي ؛ إذْ نصّــتْ عــى أنـّـه: »يجــوزُ للمحكمــةِ 

نَ مــا يُــرّرُ هــذا القــرارَ”، كــما  داً إذا ظهــرَ مــا يســتوجِبُ ذلــكَ عــى أنْ تــدوِّ فتــحُ بــابِ المرافعــةِ مجــدَّ

ــاتِ العراقــيِّ رقــمُ )۱۰۷( لســنة ۱۹۷۹ م المعــدّلُ في المــادةِ )۱۰۲/أولاً( القــاضَي أنْ  خــوّل قانــونُ الإثب

ــةَ هــي اســتنباطُ أمــرٍ غــرِ  ــةَ القضائيّ ــتْ عــى أنّ : “القرين ــي يســتنبطهُا، إذْ  نصّ ــنَ التّ يعتمــدَ القرائ

ــها  ــاً مــن المــادةِ نفسِ ــةِ إلى الفقــرةِ ثاني ــهِ في الدعــوى المنظــورةِ “، بالإضاف ــتٍ لدي ــنْ أمــرٍ ثاب ــتٍ مِ ثاب

ــكَ في نطــاقِ مــا يجــوزُ  ــونُ وذل ــةٍ لمْ يُقرّرْهــا القان الّتــي نصّــتْ عــى أنّ: “للقــاضي اســتنباطَ كلِّ قرين

ــةٌ بــيَن الأمــرِ الثابــتِ والأمــرِ  إثباتُــه بالشــهادةِ، وفي هــذا الســياقِ يقتــي أنْ تكــونَ هنــاك علاقــةٌ قويّ

غــرِ الثابــتِ لاســتنباطِ القرينــةِ القضائيّــةِ ؛ فأتاحــتْ المــادةُ )104( مــن القانــون أعــلاه للقــاضي مواكبــة 

التطــوّر العلمــي؛ إذ نصّــت عــى أنّ : “للقــاضي أنْ يســتفيد مــن وســائل التقــدّم العلمــي في اســتنباط 

ــد المخصّصــة  ع بعــض القواع ــوِّ ــاضي أن يط ــص يســتطيع الق ــذا الن ــة«، وبحســب ه ــن القضائي القرائ

ــال قواعــد الاختصــاص القضــائي  ــا عــى ســبيل المث ــا لخدمــة موضــوع آخــر، ومنه لحكــم موضــوع م

)22( شتيوي زهور: مصدر سابق، ص12.

)23( صالــح محســوب: الســوابقُ القضائيّــة ودورهــا في الاســتقرار القضــائي، بحــثٌ منشــورٌ في مجلـّـةِ القضــاءِ ، العــدد 1-4، بغــداد، 

۱۹۹۹م ، ص30.
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الــدولي المخصصــة أصــلاً لحكــم المنازعــات التقليديــة، فقــد أخُــذ بأعمالهــا لحــل المنازعــات الناشــئة 

عــن المعامــلات الإلكترونيــة، وبذلــك سيســاهم القــاضي في ســد النقــص التشريعــي في هــذه المســائل 

لغيــاب تنظيــم تشريعــي للمعامــلات الإلكترونيــة والمنازعــات الناشــئة عنهــا في العــراق24.

ــالِ  ــقُ الإتصّ ــيِّ أوْ طرائ ــلِ الإجتماع ــعُ التواص ــلْ مواق ــوصِ فَهَ ــذا الخص ــؤالٌ به ــردُِ سِ ــا يَ وهُن

ــاتِ؟ ــةٌ للإثب ــدةِ كافي الجدي

ــا أدواتٍ شــائعةً للتواصــلِ ومشــاركةِ المعلومــاتِ  ــعُ التواصــلِ الإجتماعــيّ وتطبيقاتهُ ــدُّ مواق تعُ

ــةِ  ــذه الأدَلَّ ــولَ ه ــإنّ قب ــكَ ، ف ــع ذل ــةِ . وَمَ ــالاتِ القانونيّ ــضِ الح ــةٍ في بع ــتخدامُها كأدلّ ــنُ اس ، ويُمك

ــا : ةٍ مِنْه ــدَّ ــلَ عِ ــةً يعَتمــدُ عــى عوام ــا كافي واعتبارَهَ

ــلَ  تِهــا قّبْ ــنْ صحَّ ــدُ مِ ــقُ المعلومــاتِ والتأكُّ ــةِ المعلومــاتِ : إذْ يَجــبُ توثي ــنْ صحّ ــقُ مِ 1( التَّحقّ

ــةِ.  ــلٍ في القضيّ ــا كدلي تقديمهَِ

ــلطةُ القانونيّــةُ : يَعتمــدُ قبــولُ الأدَلَّــةِ المسُــتخدمةِ مِــن مواقــعِ التَّواصــلِ الإجتماعــيّ عــى  2( السُّ

التشريعــاتِ والممُارســاتِ القانونيّــةِ في البلــدِ المعّْنِــيّ .

ــعِ  ــتخدمَةِ في مواق ــةِ المسُ ــةِ الرقمي ــيّ للأدلّ ــلُ الفن ــبُ التحلي ــدْ يتطلّ ــيّ : قَ ــلُ الفن 3( التحلي

ــبِ . ــنَ التَّلاعُ ــلامَتِها مِ ــا وسَ ــدِ احالتِه ــيّ لتأكي ــلِ الإجتماع التواص

ــذي توسّــعَ نِطــاقُ انتشــارهِِ في  رَ العِلمــيَّ والتكنلوجــيَّ الّ ــا تقــدّمَ فــإنّ التطــوُّ ــنْ خــلالِ مَ وَمِ  

العالِــمِ يقتــي تنظيــمَ نصــوصٍ قانونيّــةٍ تتكيّــفُ معــه  ، فعــى مســتوى الأســاسِ التشريعــيِّ في العــراقِ 

ــةِ الــواردةِ في  ــنْ خلالِهــا اعتــمادَ الأدلّ ــةٍ صريحــةٍ يســتطيعُ القــاضي مِ ــهُ بحاجــةٍ إلى نصــوصٍ قانونيّ فإنّ

مواقــعِ التواصــلِ للاثبــاتِ ، وليَــسَ فقــطْ للاســتفادةِ مِنهــا أوْ الاســتئناسِ بِهــا واســتنباطِ الحقائــقِ مِنْهــا 

كَــمَا وَردَ في قانــونِ الاثبــاتِ العراقــيِّ المرُقَّــمِ 107 لســنةِ 1979 م  فِي نـَـصِّ المــادّةِ )104(: “ لِلقــاضِي أنْ 

مِ العِلمِــيِّ فِي اســتنباطِ القرائــنِ القضائيّــةِ”. يَســتفيدَ مِــنْ وَســائلِ التقــدُّ

الفرعُ الثاني: الطرفُ المكُلَّفُ بعبءِ الإثباتِ
ــه إذا فشــل في  ــات، لأنّ ــه عــبء الإثب ــذي يقــع علي ــد الطــرف ال ــات هــو تحدي ــفُ بالإثب المكلَّ

إثبــات مــا ادعــاه فالحكــم يصــدر ضــده، وفــق المبــدأ المقــرّر في الشريعــة الإســلامية »إنّ البيّنــةَ عــى 

مَــن ادّعــى واليمــيَن عــى مَــن أنكــره«. أمّــا في القانــون المــري في ظــل وســائل القوانــين الحديثــة توجــد 

القاعــدة ذاتهــا، فالمدّعــي هــو الــذي يحمــلُ في الأصــل عــبءَ الإثبــاتِ ســواء أكانَ دائنــاً يدّعــي ثبــوتَ 

الدائنيّــة أم مدينــاً يدّعــي التخلــص مــن المديونيــة25.

)24( غسان الوسواسي: القرائن في الإثبات الجنائي، بحثٌ منشورٌ في مجلةِّ القضاءِ، العدد 1-2، السنة 55، بغداد، ۲۰۰۱م، ص47.

)25( د. عصام أنور سليم: النظرية العامة في الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، مصر، ۲۰۰۹م، ص82-81.
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الملف القانوني طبيعةُ قواعدِ الإثباتِ في الدعوى الإداريةِّ

ويــرى الفقــه أنّــه ليــس مــن الــروري أنْ يكــون المدّعــي هــو مــن يرفــع الدعــوى، فالمدعــي 

في مجــال الإثبــات قــد يختلــف عــن المدعــي في الدعــوى؛ إذْ إنّ المدّعــي هــو مــن يدّعــي أمــراً مخالفــاً 

ــن رُفعــت ضــدّه الدعــوى في  للظاهــر عــى مــدار الدعــوى، ســواء أكان هــو مــن رفــع الدعــوى أو مَ

الأصــل26، فقــد ينتقــل عــبء الإثبــات بــين طــرفي الدعــوى القضائيــة، وهــي مســألة قانونيــة تخضــع 

لرقابــة محكمــة النقــض27.

ــى  ــف المدّع ــه، إذ  إنّ تكلي ــى علي ــي والمدّع ــين المدّع ــات ب ــبء الإثب ــون ع ــزي القان ــد يج وق

بإقامــة الدليــل عــى كل عنــر مــن العنــاصر التــي تتكــون منهــا الواقعــة مصــدر الأثــر القانــوني يجعــل 

عــبء الإثبــات ثقيــلاً في كثــر مــن الأحــوال، بحيــث يظــلّ عــى المدعــي أنْ يثبــت مــن الواقعــة بعــض 

عناصرهــا الواجــب إثباتهــا إثباتــاً مبــاشراً ينصــبّ عليهــا، لكــون القانــون لا يفــترض ثبوتهــا لمجــرد توافــر 

البعــض الآخــر مــن عنــاصر الواقعــة28.

ــع،  ــر الواق ــة الأم ــق المدّعــي مــرره في الاعــتراف بصحّ ــات عــى عات ــاء عــبء الإثب ويجــد إلق

واحــترام الوضــع الظاهــر، وبــراءة الذمــة؛ حيــث أدّت الرغبــة في رعايــة الحقــوق المكتســبة، والنظــام 

العــام والأمــن الاجتماعــي، واســتقرار الأوضــاع القانونيــة إلى قيــام أصــل عــام يفــترض مطابقــة الحالــة 

القائمــة بــين الطرفــين وقــت رفــع الدعــوى لحكــم القانــون حتــى يثبــت العكــس29.

فــإذا كان المســتقرُّ عليــه هــو إلقــاءُ عــبء الإثبــاتِ في الدعــاوى الإداريّــة عــى عاتــق المدُّعــي، 

إلّا أنَّ هنــاك مــن ينــادي بــرورة توزيــع ذلــك العــبءِ بــين طــرفي الدعــوى بحيــث يتحمّــلُ كلّ طــرف 

فيهــا نصيبــاً منــه، يحــدّده القــاضي الإداري، لتعــذّر إلقائــه عــى طــرف بمفــرده.

وبموجــب ذلــك يســتطيع المدّعــى عليــه الاكتفــاء باتخــاذ موقــف ســلبي لحــين صــدور الحكــم 

برفــض الدعــوى اســتناداً لعــدم قيــام المدعــي بتقديــم الإثبــات المقنــع عــى صحّــة دعــواه، أمّــا إذا قــدّم 

المدّعــي الإثبــات الــكافي فقــد حــلّ الــدور عــى المدّعــى عليــه لتقديــم مــا يثبــت عــدم صحــة الادعــاء 

وإلا قُــي للمدعــي في مواجهتــه30.

فقــد أفصــح مجلــس الدولــة المــري، في بعــض أحكامــه عــن كيفيــة تنظيــم عــبء الإثبــات لا 

ســيما في مجــالات معينــة31.

)26( د. محمــد شريــف عبــد الرحمــن: إثبــات التعاقــد الــذي يــرم بالوســائل الســمعية والمرئيــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 
2007م، ص46.

)27( حكم محكمة النقض المدني 1998/6/25م/ الطعن رقم 62/1798 ق.
)28( د. جوزيــف رزق اللــه: النظريـّـة العامــة للإثبــات أمــام القضــاء الإداري، المنشــورات الحقوقيّــة صــادر، بــروت، 2009م ، ص50 

ــا بعدها. وم
ــة الحقــوق،  ــة، رســالة ماجســتر، كلي ــة، دراســة مقارن ــات في الدعــوى الإداري ــان الشــمري: وســائل الإثب ــاس ذيب )29( ماهــر عب

ــن، 2015م، ص30. ــة النهري جامع

)30( مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، 2006/4/19م، مجلة مجلس الدولة، العدد 8، ص195-194.
)31(  حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا في 15 شــباط 1957م،  حكــم القضــاء الإداري في 7 حزيــران 1949م، الســنة العــاشرة، ص۹۳۰؛ 

حكمهــا في 15 كانــون الثــاني ۱۹5۳م، الســنة 7، ص316.
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الملف القانوني
: »الأصــلَ إنّ عــبءَ الإثبــاتِ يقــع عــى  وفي هــذا الشــأن، قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا بــأنَّ

عاتــق المدّعــي إلّا أنَّ الأخــذ بهــذا الأصــل عــى إطلاقــه في مجــال المنازعــات الإداريــة لا يســتقيم مــع 

واقــع الحــال بالنظــر إلى أنَّ احتفــاظ الإدارة في غالــب الأمــر بالوثائــق والملفــات ذات الأثــر الحاســم في 

المنازعــات مــمّا يتعــذر معــه عــى الأفــراد تحديــد مضمونهــا تحديــداً دقيقــاً، لــذا فالمســتقر في المجــال 

الإداري التــزام الإدارة بتقديــم ســائر الأوراق والمســتندات المتعلقــة بموضــوع النــزاع والمنتجــة في إثباتــه 

ــاً أو نفيــاً متــى طلــب منهــا ذلــك، فــإذا نكلــت عــن تقديــم الأوراق المتعلقــة بموضــوع النــزاع  إيجاب

فــإنَّ ذلــك يقيــم قرينــة لصالــح المدعــي تلُقــي عــبءَ الإثبــات عــى عاتــق الحكومــة32. ويتحقــق وجــود 

عــبء الإثبــات بطبيعــة الحــال طبقــاً للقواعــد العامــة بالنســبة للدعــاوى التــي تنطــوي عــى وقائــع 

ــاع  ــا وإقن ــل عــى صحته ــم الدلي ــب تقدي ــه، وتتطل ــر محــلاً ل ــات، وتعت ــاج للإثب ــا تحت ــازع عليه متن

القــاضي بقيامهــا مــع مــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن صعوبــات33.

أمّــا إذا كانــت الدعــاوى خاليــة مــن مثــل هــذه الوقائــع ولا تتعلّــق إلاّ بتطبيــق قاعــدة قانونيــة 

أو تفســرها، فــإنَّ القــاضي هــو المنــوط بــه تفســر القانــون وتطبيقــه تطبيقــاً صحيحــاً عــى الوقائــع 

المعروضــة وفقــاً لفهمــه الشــخصي لهــذه الأحــكام، ولا يوجــد في هــذه الحالــة عــبء الإثبــات الواقــع 

عــى عاتــق أحــد الطرفــين34.

وعــبءُ الإثبــات في الدعــاوى الإداريــة وإنْ كان الأصــل فيــه اضطــلاع المدّعــي بــه، إلّا أنَّ ذلــك 

العــبء ينتقــل بــين طرفيهــا، حيــث يتبادلانــه إلى أنْ يســتقرّ بــه المطــاف عنــد طــرف يعجــز عــن إثبــات 

عكــس ادّعــاء الطــرف الآخــر، مــمّا يــؤدّي لخسرانــه دعــواه. وفي إطــار مــا يتمتّــع بــه القــاضي الإداري 

ــات عــن كاهــل  ــث يهــدف إلى تخفيــف وطء عــبء الإثب ــة؛ حي مــن دور إيجــابي في الدعــوى الإداري

ــا مُنتجــة  المدعــي؛ إذ إنَّ بوســعه إلــزام الإدارة بتقديــم مــا تحــوزه مــن مســتندات أو أوراق يــرى أنهّ

للفصــل في النــزاع، فــإذا نكلــت عــن ذلــك لســبب آخــر غــر فقــدان تلــك المســتندات قامــت قرينــة 

عــى صــدق الادعــاء ينتقــل بموجبهــا عــبء نفيــه إلى جانــب الإدارة. كــما إنَّ القــاضي الإداري ســار عــى 

النهــج ذاتــه في التســاهل مــع المدعــي في مجــال إثبــات عــدم مشروعيــة القــرار الإداري؛ إذ إنـّـه يكتفــي 

منــه بــأنْ يتقــدّم بقرينــة تشــكّك في ســلامته، حيــث ينتقــل عــبء إثبــات عكــس تلــك القرينــة وإزالــة 

هــذا الشــك إلى جانــب الإدارة، فــإذا لم تضطلــع بذلــك اعتــر ذلــك منهــا تســليماً بطلبــات المدّعــي35.

: »الأصــل في قواعــد الإثبــات أنْ  كــما قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا في حكــمٍ حديــثٍ لهــا بــأنَّ

)32( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1523 لسنة 36 ق. ع، جلسة 2006/7/18م.

)33( بوكثــر عبــد الرحمــن: عــبء الإثبــات في دعــوى الإلغــاء، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الحقوق-بــن عكنــون، جامعــة الجزائــر-1، 

2013م-2014م، 55.

)34( مريــة قريمــو: الإثبــات في المنازعــات الإداريــة والعوامــل المؤثــرة فيــه، رســالة ماجســتر، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، 

جامعــة محمــد خضــر –بســكرة-، الجزائــر، 2014م-2015م، ص14.

)35( حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا طعــن رقــم ۲۱۷۲ لســنة 37 ق، جلســة ۱۹۹6/5/28م؛ المحكمــة الإداريــة العليــا طعــن رقــم 

3627 لســنة 37 ق جلســة ۱۹۹۷/3/1م؛ المحكمــة الإداريــة العليــا طعــن رقــم 6777 لســنة 37 ق جلســة 2001/12/30م.
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تكــون البيِّنــةُ عــى مَــن ادّعــى واليمــيُن عــى مَــنْ أنكــر36َ، إلّا أنّــه في مجــال القضــاء التأديبــي يكــون 

واجبــاً عــى الجهــة الإداريــة أنْ تبــادر إلى تقديــم مــا بحوزتهــا مــن أوراقٍ فــورَ طلــب المحكمــة إيداعهــا 

حتــى يتســنّى للقــاضي التأديبــي أنْ يبســط رقابتــه عــى مــدى مشروعيّــة القــرار التأديبــي ، وتقاعــسُ 

جهــة الإدارة عــن تقديــم هــذه الأوراقِ دليــلٌ عــى صحــة ادّعــاء الطاعــن وســلامة موقفــه في الطعــن 

المقــدّم منــه«37.

)36( نصّت على هذه القاعدةِ المادةُ )7( من قانونِ الإثباتِ العراقيّ رقم )107( لسنة 1979م.

)37( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 44/4۷۰۱ ق. ع جلسة 2006/12/7م.
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المبحثُ الثاني
خصوصيةُّ الاثباتِ والقواعدُ الموضوعيةُّ لهُ

ــوى  ــةِ الدّع ــى طبيع ــونِ الإداريِّ وع ــروفِ القان ــى ظ ــتناداً ع ــاغُ اس ــاتِ تصُ ــةَ الإثب إنّ نظريّ

الإداريّــةِ الّتــي تطُبَّــقُ بشــأنِها تلــكَ النظريّــةُ . وهــي بمجُْملهِــا تربطُهــا مجموعــةُ روابــطَ إداريّــةٍ تســتندُ 

ــحِ العــامّ . ــةِ وتســتهدفُ إدامــةَ الصال ــدأِ المشروعيّ عــى مب

ــةِ  ــةِ وديموم ــطِ المصلحــةِ العامّ ــكَ الدّعــوى بشــكلٍ إيجــابيٍّ لضب ــاتِ تل ــلُ القــاضي في إثب يتدخّ

حمايتِهَــا ، وهــو أمــرٌ يقتــي منــهُ أنْ لا يــتركَ الدّعــوى للخصــومِ بســببِ عــدمِ تــوازنِ أطرافِهــا ) الإدارةِ 

والمنُــازعِ لهــا ( مــنْ حيــثُ الامتيــازات .

وعــى وفــقِ ذلــكَ يوجّــهُ القــاضي الإداريّ الخصومــةَ ، لاختــلافِ وســائلِ الاثبــاتِ بينَهــم ليعمــلَ 

ــاسَ في  ــذٍ الأس ــا حينئ ــا ، ليُعدّه ــةِ به ــةَ الأوراقِ المتعلّق ــراتِ وكافّ ــوى المذّك ــيِن الدّع ــى تضم ــا ع حينَه

الإثبــاتِ .

فالمذكــراتُ والمقــرّراتُ والأوراقُ هــي بمعيّــةِ الإدارةِ العامّــةِ مــمّا يصعُــبُ الحصــولُ عليهــا مــنَ 

ــةُ المشــارُ إليهــا في أعــلاه. الأفــرادِ ، فتقــعُ حينَهــا عــى عاتــقِ القــاضي الإداريّ تلــكَ المهََمَّ

ولا ريــبَ في وقــوعِ صعوبــةٍ في الإثبــاتِ في مجــالِ الخصومــاتِ الّتــي يختــصُّ بهــا القضــاءُ الإداريّ 

ــرةٍ وعــى  ــعَ ونصــوصٍ متناث ــومُ عــى وقائ ــاتَ الإداريَّ يق ــا ، لأنّ الإثب ــاً فيه ــي تكــونُ الإدارةُ طرف والتّ

مبــادئَ وأحــكامٍ قضائيّــةٍ وتطبيقــاتٍ عمليّــةٍ.

ــةَ  ــا تشــكّلُ حلق ــونِ ، إلّا أنهّ ــقُ بفــرعٍ مــنْ فــروعِ القان ــا لا تتعلّ ــاتِ رغــمَ أنهّ إنّ قواعــدَ الإثب

ــةِ . ــةِ والتجاريّ ــةِ والإداريّ ــةِ المدنيّ ــدِ الموضوعيّ ــيَن القواع ــاتِ وب ــونِ المرُافع ــيَن قان وصــلٍ ب

ــدُ  ــةُ والقواع ــدُ الموضوعيّ ــما : القواع ــمين ، ه ــى قس ــات ِع ــدَ الإثب ــاءُ قواع ــم الفقه ــد قسّ لق

ــةِ  ــهِ ، وقــوّةَ تلــكَ الأدلّ ــهِ وأدلّتِ دُ عــبءَ الاثبــاتِ ومحلّ ــي تحُــدِّ ــةُ فهــي التّ ــا الموضوعيّ ــةُ . فأمّ الإجرائيّ

ــبءَ  رُ أنّ ع ــرِّ ــي تقُ ــدةِ التّ ــلُ القاع ــكَ مث ــرِ ، وذل ــى الآخ ــما ع ــا كلٌّ منه ــدّمُ فيه ــي يتق ــوالَ التّ والأح

عــي . ــعُ عــى المدَّ ــاتِ يق الإثب

ــا  ــاتِ وتقديمهِ ــةِ الإثب ــمِ أدلّ ــمُّ بتنظي ــي تهت ــكَ القواعــدُ التّ ــةُ ، فهــي تل ــا القواعــدُ الإجرائيّ وأمّ

ــةِ ،  ــكَ الأدلّ ــمِ تل ــدِ الإجــراءاتِ الواجــبِ اتبّاعُهــا في حــالِ تقدي ــك تقــومُ بتحدي أمــامَ المحكمــةِ ، وكذل

ــبُ ســماعَ كلِّ شــاهدٍ عــى انفــرادٍ.   ــلُ القاعــدةِ الّتــي توُجِ ــكَ مث وذل

ــاتِ في النظــامِ  ــةِ الإثب ــقُ أوّلُهــما بخصوصيّ ــيِن ، يتعلّ وســيتمّ تقســيمُ هــذا المبحــثِ عــى مطلب

ــقِ القواعــدِ الموضوعيّــةِ  القانــونّي يجعلُهــا ذاتَ طبيعــةٍ واحــدةٍ ، وأمّــا المطلــبُ الثــاني فهــو: مــدى تعلّ

للإثبــاتِ بالنظــامِ العــامّ .
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المطلبُ الأوّلُ: خصوصيةُّ الإثباتِ في النظامِ القانونيِّ يجعلهُا ذاتَ طبيعةٍ واحدةٍ
ــت  ــي جعل ــنْ أهــم الأســباب الت ــة ، ومِ ــة بخصوصيّ ــات في الدعــوى الإداري ــةُ الإثب ــع أدل تتمتّ

ــرفٌ في  ــي ط ــعُ إلى أنّ الإدارة ه ــا يرج ــزةُ إنّ ــه الممي ــه خصوصيّت ــة ل ــم الإداري ــامَ المحاك ــات أم الإثب

الدعــوى ، وهــي تتمتّــع بامتيــاز إجــرائّي مهــمٍ وهــو تســلُّحها بأدلّــة الإثبــاتِ مقابــلَ وقــوفِ الفــرد أعــزلَ 

ومجــرداً مـــِـــنْ كـــــلّ شيء أنـّـهُ قــدْ لا يكــونُ مــدركاً عنهــا أيّ شيءٍ أو عــما وضــع بهــا مــن معلومــات. 

ــين أطــراف الدعــوى  ــادل ب ــوازن الع ــلال بالت ــج هــذه الواقعــة وكــما هــو واضــح هــو اخت ــنْ نتائ ومِ

ــدّ  ــة كان لا ب ــذه الطريق ــة وعــدم اســتمرار هــذا الوضــع به ــق العدال ــى نضمــن تحقي ــة، وحت الإداري

مِــنْ وســيلةٍ فعّالــةٍ تضمــن تحقيــق ذلــك وتحــاول التخفيــف عــن عاتــق الطــرف الأضعــف في الدعــوى 

الإداريــة، ولتحقيــق هــذه العدالــة كان لا بــدّ عــى القــاضي أنْ يقــومَ بمواجهــةِ الإدارة ودفعهــا لتقديــم 

ــاء  ــق إعط ــن المنط ــك كان م ــاندته ، لذل ــف ومس ــرف الضعي ــة  الط ــات لمصلح ــن إثبات ــا م ــا لديه م

ــي  ــراد ل ــاضي الأف ــتركَ الق ــقِ أنْ ي ــن المنط ــس م ــة، فلي ــوى الإداري ــادة الدع ــة قي ــاضي الإداري دفّ الق

ــه مــن المنطقــي ســتكون النتيجــة للطــرف.  ــة الإثبــات فيــما بينهــم، لأنّ يقومــوا بــإدارة الدعــوى وأدلّ

ــة ليــس لهــا الخصوصيّــةُ نفسُــها   ولكــن يجــب ملاحظــة أنّ أدلــةَ الإثبــاتِ الكتابيّــة في الدعــوى الإداريّ

ــة ، فــإذا كانــت القاعــدة العامــة في  ــةُ في الدعــاوى المدنيــة أو الجزائيّ ــة الكتابيّ التــي تتمتــع بهــا الأدلّ

الدعــاوى المدنيــة أو الجزائيــة بأنـّـه لا يمكــن إثبــات مــا هــو خــلاف الســند الرســمي المكتــوب إلّا بســندٍ 

آخــر يناقضــه أو لا يمكــن الطعـــن بالســندات الرســميّة إلّا بشــائبة التزويــر، إلّا إنّ الدليــل الكتــابّي في 

الدعــاوى الإداريّــة يمكــن إثبــات خلافــه بكافـّــــة وســائل الإثبــات38.

ــاس  ــى أس ــا ع ــل فيه ــة والفص ــاه الخصوم ــد إتج ــم في تحدي ــلَ الحاس ــاتُ الفيص ــكّل الإثب يش

ــا  ــون، إلّا أنهّ ــروع القان ــن ف ــه م ــرع بذات ــقُ بف ــات لا تتعلّ ــد الإثب ــنْ أنّ قواع ــة عــى الرغــم مِ العدال

تتّصــل اتصّــالاً وثيقــاً بــين القواعــد الموضوعيّــة )مــدنّي ، تجــاريّ ، إداريّ ..( وبينهــا قانــون المرافعــات، 

لهــذا يذهــب الفقــه إلى تقســيم قواعــد الإثبــات إلى نوعــين مــن القواعــد القانونيــة39، قواعــد موضوعية 

تنظــم الإثبــات تنظيــماً موضوعيــاً، ومنهــا القواعــد الّتــي تنظّــم الإثبــات، وحــقّ الإثبــات، ودور القــاضي 

في الإثبــات، والقواعــد التــي تنظــم قواعــد الإثبــات، وشروط قبولهــا ومــدى حجيّتهــا، وقواعــد إجرائيــة 

تنظــم الإثبــات إجرائيــاً أو شــكليّاً، وهــي القواعــد التــي تنظّــم إجــراءات الإثبــات والأوضــاع، والأشــكال 

ــي تحــدّد  ــاتِ ، كــما هــو الحــال في القواعــد الّت ــة الإثب ــل مــن أدلّ ــد الاســتناد إلى دلي ــع عن ــي تتب الت

طريقــة ســماع الشــهود، أو حلــف اليمــين أمــام الخبــر، فجميعهــا تعــدّ قواعــد إجرائيّــة تنظّــم الإثبــات 

ــين  ــة الفصــل ب ــن صعوب ــم م ــى الرغ ــون40. ع ــراءاتٌ رســمها القان ــماً شــكلياً، وهــي إج الإداري تنظي

)38( د. عــي حســن العامــري: الدعــوى الإداريــة فرنســا-مصر-العراق، ط1، المركــز العــربي للدراســات والبحــوث العلميــة، القاهــرة، 

2022م، ص753-752.

)39( د. محمــد محمــود هاشــم: القضــاء ونظــام الإثبــات في الفقــه الإســلامي والأنظمــة الوضعيــة، ط1، منشــورات جامعــة الملــك 

ســعود، الريــاض، 1988م، ص115.

)40( د. إبراهيــم المنجــي: إبراهيــم منجــي: المرافعــات الإداريــة، دراســة علميــة لإجــراءات التقــاضي أمــام مجلــس الدولــة، ط1، 

منشــأة المعــارف، مــصر، 1999م، ص477.
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الملف القانوني
القواعــد الموضوعيّــة والاجرائيّــة في الاثبــات الاداري إلاّ أنّــهُ ســيتمّ تقســيمُ هــذا المطلــب عــى فرعــين 

ــه  ــذي ســيتمّ في ــة ، الّ ــاني القواعــدَ الإجرائيّ ــةَ ، والفــرعُ الث ــن الفــرع الأوّلُ القواعــدَ الموضوعيّ ، يتضمّ

التوســع في الحديــث عــن تلــك القواعــد بشــكل عــام .

الفرعُ الأوّلُ: القواعدُ الموضوعيّةُ
ــق بالإثبــات، وعبئــه، وطرقــه، أيْ :  ــة في الإثبــاتِ، هــي القواعــد التــي تتعلّ القواعــدُ الموضوعيّ

ــه، والدليــل  ــان طــرق الإثبــات، وســلوك كل طريــق منهــا، والــشروط اللازمــة للإثبــات ب المتعلّقــة ببي

ــةِ ، أوْ  ــا وســائلُ الإثبــاتِ الّتــي تصــدرُ مــنْ أطــرافٍ غــرِ أطــرافِ الدّعــوى الإداريّ ــرادُ بهَ وحجيتــه. ويُ

أنهّــا تقتــي تدخّــلَ القــاضي الإداريّ أوْ غــرهِِ لإنجــازِ وظيفتِهــا في الاثبــاتِ ، إذْ إنهّــا ليــس بإمكانهِــا أنْ 

ــا ترتبــطُ بموضــوعِ الدّعــوى  ــهِمَ في الاثبــاتِ عــنْ طريــقِ أطــرافِ الدعــوى بأنفسِــهِم ، وعليــهِ فإنهّ تسُْ

أكــرَ مِــنْ ارتباطِهــا بأطــرافِ الدّعــوى41. 

وتتحــدّدُ الوســائلُ التّــي توضّــحُ مســاحةَ إمكانيّــةِ الأخــذِ بهــا في مجــالِ القضــاءِ الإداريّ ، بحســبِ 

الآتي :

أوّلاً : الشــهادةُ : وهــي إخبــارُ الإنســانِ في مجلــسِ القضــاءِ بحــقٍّ لغــرهِِ عــى غــرهِِ ، فهــي إخبــارٌ 

عــنْ عيــانٍ ومشــاهدةٍ وليســت إخبــاراً عــنْ حُســبانٍ وتخمــيٍن42، ومــمّا ينــمازُ بــه الشــاهدُ أنّــهُ يشــهدُ 

عــى أحــداثٍ ووقائــعَ عرضَهــا بشــكلٍ شــخصيٍّ ، ســواءٌ ســمعَهَا بأذُْنِــهِ أمَْ رآهــا بعينِــه43ِ، مــعَ العلــمِ بــأنّ 

الســماعَ لا تصــحُّ الشــهادةُ المبنيّــةُ عليــهِ ســنداً للفصــلِ في الدّعــوى44.

لقــد اتفّــقَ القضــاءُ المقــارنُ والفقــهُ عــى أنـّـهُ إذا أجــازتْ القواعــدُ العامّــةُ في الإثبــاتِ - للقــاضي 

ــدٍّ  ــةِ إلى ح ــاتِ القانونيّ ــاتِ الترُّف ــكَ في إثب ــهادةِ ، وكذل ــةِ بالش ــعِ الماديّ ــاتِ الوقائ ــتعانةَ في إثب - الاس

ــا يمتلــكُ مــنْ ســلطةٍ  معــيّنٍ مــنَ النصــابِ ، يتعــيّنُ إثباتهُــا بالكتابــةِ إذا مــا تجاوزهــا ، فــإنّ القــاضَي بمَ

واســعةٍ وحريّــةٍ لا تســتندُ عــى قواعــدَ مقنّنــةٍ للإثبــاتِ الإداريّ ، لا فــرقَ عنــدَهُ بــيَن الترُّفــاتِ القانونيّةِ 

والوقائــعِ الماديّــةِ . ويجــوزُ بجميــعِ الطــرقِ المقبولــةِ اثباتهُــا جميعــاً ، ومنهــا شــهادةُ الشــهودِ . فالقــاضي 

في اســتعمالِه الشــهادةَ يقــدّرُ حجــمَ الشــهاداتِ المقدّمــةِ وأقــوالَ الشــهودِ بالشــكلِ الّــذي يُطمــنُ فيــهِ 

إليــهِ وبحســبِ ظــروفِ كلِّ دعــوى ، عــى أنـّـه ليســتْ مُطلقــةً حريَّتُــهُ في اســتعمالِهِ للشــهادةِ كوســيلةِ 

ــهُ قــدْ يطلــبُ في بعــضِ الحــالاتِ لإثبــاتِ  عِ بأنّ ــهِ أنْ يُراعــي رؤيــةَ المــشرِّ ــهُ ينبغــي علي إثبــاتٍ ، إذْ إنّ

دةٍ الوســيلةَ الكتابيّــةَ كإثبــاتِ الجنســيّةِ بالشــهاداتِ الرســميّةِ . واقعــةٍ محــدَّ

ثانيــاً : الخــرةُ : وهــي الاستشــارةُ الفنيّــةُ التّــي يأخــذُ بهــا القــاضي أوْ المحقّــقُ في مجــالِ الإثبــاتِ 

)41( ماهر عباس ذيبان الشمري وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية، دار السنهوري، بروت، 2018 م ، ص 171.

)42( د. عصمت عبدالمجيد بكر ، شرح قانون الإثبات المكتبة القانونية، بغداد، 1997 م، ص 134.

)43( د.عبد الحميد الشواربي الإثبات بشهادة الشهود منشأة المعارف، الأسكندرية، 1996، ص 145.

)44( حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا ،العراقــي، قــرار رقــم 466 / قضــاء إداريّ تمييــز / 2014 م في 2016/3/9م نقــلًا عــن خميــس 

عثــان خليفــة المعاضيــدي الهيتــي، قضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا ، مطبعــة المكتبــة القانونيــة، بغــداد، 2020م ،  ص 163
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ــةً لا  ــاً أوْ ثقافــةً علميّ ــاً فنيّ ــبُ تقديرهُــا تراكــماً معرفيّ ــي يتطلّ ــةِ التّ ــهِ في تحديــدِ المســائلِ الفنيّ لمعونتِ

تتوافــرُ لــدى عضــوِ الســلطةِ القضائيّــةِ بحكــمِ ثقافتِــهِ وعملِــه45ِ .

ثالثــاً : المعاينــةُ : ويُــرادُ بهــا تحــركُّ المحكمــةِ تجــاهَ مــكانِ الواقعــةِ المتعــيّنِ اثباتهُــا ، ســواءٌ ارتبطَ 

الأمــرُ بعقــارٍ أوْ منقــولٍ ، أوْ الإطــلاعِ عــى أوراقٍ محــدّدةٍ يصعــبُ أوْ  يتعــذّرُ نقلهُــا ، أوْ تحديدُهــا ملفّــاً 

ــا  ــةٌ ، ولَه ــةِ ســلطةٌ تقديريّ ــالِ للمعاين ــبِ الانتق ــولِ طل ــرّرةِ ، وللمحكمــةِ  في قب بمراعــاةِ الحــالاتِ المق

رَ دونَ الحاجــةِ إلى طلــبِ الأطــراف46ِ.  أيضــاً أنْ تقــرِّ

عُ أوْ اســتنبطَها القــاضي مــنَ الواقعــةِ  رابعــاً : القرائــنُ : وهــي إمــاراتٌ وشــواهدٌ أقرهّــا المــشرِّ

هُ 47 .  المعروضــةِ عليــهِ ، تقــفُ مــعَ المدّعــي في دعــواه أوْ تقــفُ ضــدَّ

الفرعُ الثاني: القواعدُ الاجرائيّةُ
ــةُ في الإثبــات، فهــي الأوضــاع التــي تجــب عنــد ســلوك كل طريــق مــن  ــا القواعــدُ الإجرائيّ أمّ

طــرق الإثبــات أمــامَ القضــاء، وهــي التــي رســمها القانــون لتعلقهــا بنظــام التقــاضي، ومِــنْ ثــمّ فإنهّــا 

ــه رســم  ــة حتــى إنّ ــة لخدمــة العدال تتصــل بالنظــام العــام، لأنّ المــشّرع قــد وضــع القواعــد الإجرائي

ــا الخصــوم ويحترمهــا القضــاء، ولا يســتطيع أحــد فــرض  ــزم به عــى هديهــا إجــراءات التقــاضي، فيلت

الإجــراءات عــى المحاكــم، بــل ولا تملــك المحاكــم حــقّ تطبيــق الإجــراءات غــر التّــي قرّرهــا المــشّرع، ولا 

يمكــن للخصــوم الاتفــاق عــى اتخــاذ الإجــراءات غــر المقــرّرة في التشريــع، كــما توجــد صلــة وثيقــة بــين 

القواعــد الموضوعيــة والإجرائيــة في الإثبــات حيــث يتعــذّر الفصــل بينهــما، إذْ تلُغــى الفــوارق الطبيعيــة 

بينهــما في الإثبــات، وهــي فــوارق تظهــر أثرهــا في مواضــع متعــددة ســواء مــن حيــث القواعــد الواجبــة 

التطبيــق أمْ مِــنْ حيــث المــكان، وكذلــك مِــنْ حيــث الحلــول الواجــب الأخــذ بهــا مــن حيــث الزمــان وفي 

كليهــما معــاً، لتيّــسر عــى صاحــب الحــقّ التعــرفّ عــى حقــه؛ ذلــك إنّ قواعــد الإثبــات ذات طبيعــة 

ــة للحــقّ وهــو مــا  ــة القضائي ــا بطبيعتهــا لا تتطبــق إلّا في حــالات الحصــول عــى الحماي واحــدة لأنهّ

يجعلنــا نفُــرد للإثبــات الإداري قانونــاً خاصّــاً مســتقلّاً تغلــب عليــه النزعــةُ الإداريّــةُ في مجــال القانــون 

العــام48.

ونظــراً لهــذا الاختــلاف في قواعــد الإثبــات بــيَن موضوعيّــةٍ وإجرائيّــةٍ ، اختلفــت التشريعــات في 

مختلــف النظــم القانونيــة في تحديــد مــكان قواعــد الإثبــات، فمنهــا مــن ذهــب إلى تأكيــد اســتقلالية 

ــضُ  ــتْ بع ــث ذهب ــات، حي ــون الإثب ــدٍ مســتقلٍّ يُســمّى قان ــون موحّ ــا في قان ــات وجمعه ــد الإثب قواع

)45( لفته هامل العجيي، الخرة في القضاء المدني،  مطبعة الكتاب، بغداد، 2010م، ص 6 .

)46( د. ابراهيم المنجي، المرافعات الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999م ، ص 414 .

)47( د. محمود حلمي، القضاء الإداري، ط 2 ، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977 م ، ص 450.

ــوق،  ــة الحق ــوراه، كلي ــة دكت ــة، أطروح ــة مقارن ــاء الإداري دراس ــام القض ــات أم ــائل الإثب ــة وس ــف: حجي ــود خل ــد حم )48( رع

ــروت، 2020م ، ص19 ــان، ب ــلامية في لبن ــة الإس الجامع
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ــةً  ــةً أوْ إجرائيّ ــت موضوعيّ ــواءٌ كان ــات، س ــد الإثب ــم قواع ــاه في تنظي ــذا الاتج ــذِ به ــة إلى الأخ الأنظم

بقانــون واحــد هــو قانــون الإثبــات، وهــذا مــا ســار عليــه المــشّرعُ في النظــام الأنجلــو أمريــي وقانــون 

الإثبــات الجزائــريّ رقــم )21( لســنة 1992 وقانــون الإثبــات العراقــي رقــم )107( لســنة 1979م وقانون 

الإثبــات المــريّ رقــم )25( لســنة 1968م 49.

ويذهــب اتجّــاه آخــر إلى تغليــب الصلــة بــين القواعــدِ الموضوعيّــةِ وقواعــدِ الإثبــاتِ ، وبالتــالي 

إدراجهــا في إطــار نصــوص القانــون المــدني، في حــين نظمّــت القواعــد الإجرائيــة في قانــون المرافعــات، 

ــةُ ، إذْ هــيَ  ــه القاعــدةُ الموضوعيّ ــذي تنظمّ وذلــك عــى أســاس أنّ قاعــدةَ الإثبــات ترتبــط بالحــقّ الّ

ــلٌ يثبــت وجــوده  ــه إذا لم يوُجــدْ دلي ــةً ، عــى أســاس أنّ الحــقَّ لا قيمــةَ ل الّتــي تمنحــهُ قيمــةً قضائيّ

ــريّ في  ــشّرع الجزائ ــك الم ــم وكذل ــدنّي القدي ــيِن الم ــل التقن ــريّ في ظ ــشّرع الم ــه الم ــذَ ب ــا أخ ــذا م وه

ــونِ المــدنّي50. القان

وذهبــت أنظمــة أخــرى إلى تغليــب الصلــة بــين قواعــد الإثبــات وقانــون المرافعــات، فأدخلــت 

ــاني  ــام اللبن ــة النظ ــذه الأنظم ــن ه ــه، وم ــزءاً من ــا ج ــات واعترته ــون المرافع ــات في قان ــد الإثب قواع

ــامَ  ــل أم ــم العم ــا تتّصــل بتنظي ــات جميعه ــد الإثب ــأنّ قواع ــه؛ ب ــاه موقف ــرر هــذا الاتج ــاني وي والألم

القضــاء والإثبــات بقواعــده لا يكــون إلّا أمــامَ القضــاء في المنازعــات المعروضــة عليــه، كــما أنّ الإثبــاتَ 

بقواعــده وإجراءاتــه شــعبة مــن شــعاب قاعــدة أساســية في المرافعــات تتّصــل بــدور القــاضي في نظــرِ 

الدّعــوى وكونــه الملــزم بالحكــم فيهــا، وهــذا الالتــزام يســتمد مــن القانــون وليــس مــن مشــيئة الأفــراد، 

ــه  ــح مــن شــأن القــاضي تســير الدعــوى وأداء واجب ــام الخصــوم دعواهــم إلى القضــاء أصب ــى أق فمت

ــات  ــما أنّ وضــع قواعــد الإثب ــة، ك ــة عام ــأداء وظيف ــومُ في هــذا الصــدد ب ــا يق ــاضي إنّ ــا، لأنّ الق فيه

ــة  ــات تعــدّ قواعــد موضوعي ــأنّ بعضــاً مــن قواعــد الإثب ــون المرافعــات لا يحــول دون القــول ب في قان

ــنْ ثــمّ لا يجــبُ أنْ يشــملها القانــون الإجــرائي، لأنّ قانــون المرافعــات وإنْ كان قانونــاً إجرائيــا؛ً إلّا  ومِ

أنـّـه يشــمل أيضــاً قواعــد موضوعيــة مثــل تنظيــم القضــاء وتحديــد درجــات التقــاضي وغــر ذلــك مــن 

القواعــد الموضوعيــة التــي يتضمنهــا قانــون المرافعــات51.

ــي  ــد التّ ــة القواع ــن مجموع ــارةٌ ع ــو عب ــامٍّ ، ه ــكل ع ــات( بش ــراءات )المرافع ــون الإج إنّ قان

تنظّــم نشــاط الســلطة القضائيــة، بهــدف الوصــول إلى تطبيــق القواعــد الموضوعيــة وبذلــك، فالقاعــدة 

الإجرائيــة لا تهتــم بموضــوع النــزاع مــن حيــث تحديــد الحقــوق والالتزامــات الخاصــة بالأشــخاص، بــل 

ــة  ــزاع عملي ــة الفصــل في الن ــزاع عــى القضــاء، بمــا يجعــل مــن عملي ــم فقــط بطريقــة طــرح الن تهت

ــامي:  ــدة الش ــصر، 1989م، ص18؛ عاي ــارف، م ــأة المع ــات، منش ــون الإثب ــوص قان ــلى نص ــق ع ــا: التعلي ــو الوف ــد أب )49( د. أحم

ــصر، 2008م، ص9. ــث، م ــي الحدي ــب الجامع ــة، المكت ــة الإداري ــات في الخصوم ــة الإثب خصوصي

)50( البــاب الســادس »إثبــات الإلتــزام« مــن الأمــر 58/75 في 26 أيلــول 1975 م المتضمــن القانــون المــدني الجزائــري، العــدد 78، 

مؤرخــة في 30 أيلــول، المعــدل والمتمــم بالقانــون 10/5 المــؤرخ في 20 حزيــران 2005 م جزائــري العــدد 44، مؤرخــه في 26 حزيــران 

2005م.

)51( عايدة الشامي: مصدر سابق، ص11.
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الملف القانوني طبيعةُ قواعدِ الإثباتِ في الدعوى الإداريةِّ

منظمــة مــن شــأنهِا تحقيــق العدالــة المرجــوّة مــن التقــاضي52.

تحكــمُ الإجــراءاتُ المدنيّــةُ والإداريّــةُ في العــراق بقانــون المرافعــات المدنيّــةِ والــذي ينــصّ عــى 

ــنْ فيهــا نــصٌّ  ــه »يكــونُ هــذا القانــون هــو المرجــع لكافّــة قوانــين المرافعــات والإجــراءات إذا لمْ يكُ أنّ

ــهُ »توســيع ســلطة  يتعــارضُ معــه صراحــة«53. وكذلــك قانــونُ الإثبــات العراقــي والــذي نــصّ عــى أنّ

القــاضي في توجيــه الدعــوى ومــا يتعلّــق بهــا مــن أدلّــة بمــا يكفــل التطبيــق الســليم لأحــكام القانــون 

ــه »القضــاءُ ســاحةٌ للعــدلِ  وصــولاً إلى الحكــم العــادل في القضيــة المنظــورة«54، وكذلــك نــصَّ عــى أنّ

ولإحقــاقِ الحــقّ مــمّا يقتــي صيانتــه مــن العبــث والإســاءة ويوجــب عــى المتخاصمــين ومَــنْ ينــوب 

عليهــم الالتــزامُ بأحــكام القانــون وبمبــدأ حســن النيــة في تقديــم الأدلــة وإلّا عــرض المخالــف نفســه 

للعقوبــة«55، وكذلــك نــصَّ عــى أنـّـه »للقــاضي أنْ يأمــرَ أيّــاً مــنَ الخصــوم بتقديــم دليــل الإثبــات الــذي 

يكــون بحوزتــه، فــإنْ امتنــع عــن تقديمـِـه جــاز اعتبــارُ امتناعِــه حجّــةً عليــه«56، وكذلــك نــصّ عــى أنـّـهُ 

»يجــبُ أنْ تكــونَ الواقعــةُ المــرادُ إثباتهُــا متعلقّــةً بالدعــوى ومنتجــةً فيهــا وجائــزاً قبولُهــا«57.

ــة  ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــون قان ــة في مــر بقان ــة والإداريّ تحكــم الإجــراءات المدنيّ

المــريّ أو قانــون المرافعــات المــريّ هــو القانــون الــذي يتــولّى تنظيــم القســضاء المــريّ بتحديــد 

نطــاقِ المحاكــمِ المريّــةِ وترتيبهــا واختصاصاتهــا، والإجــراءات واجبــةُ الاتبــاع أمامهــا، والقواعــد الخاصة 

بالقضــاة ورجــال النيابــة العامــة والمحامــين والكَتَبــة والمحرَيــن. كــما يُحــدّد إجــراءات التقــاضي ورفــع 

الدعــوى، ويحــدّد المحكمــةَ التّــي يمكــنُ للشــخصِ رفــعُ دعــواه أمامَهــا، ووســائل الدفــاع أمامهــا، وطــرق 

ــو  ــوق المتقاضــين، فه ــة حق ــلُ عــى حماي ــولّى العم ــك يت ــا. كذل ــن فيه إصــدار الأحــكام وطــرق الطع

يحــدّدُ الأصــولَ والإجــراءات التّــي يجــب أنْ تلتــزمَ بهــا المحاكــمُ ؛ لإقامــةِ العــدلِ بــين النــاسِ والمتقاضــيَن 

لاســتيفاءِ حقوقِهــم. 

وهــو قانــونٌ إجــرائيٌّ شــكيٌّ ؛ بمعنــى أنـّـه يهتــم الإجــراءات والشــكليات التــي يجــب العمــل بهــا 

عنــد التعامــل مــع الســلطة القضائيــة في مــر. فهــو لا يهتــم بحمايــة المصالــح الخاصــة للأفــراد بقــدر 

اهتمامــه بحمايــة الوســائل القانونيــة التــي تتكفّــل هــي بحمايــة تلــك المصالــح. ولأنّ قانــونَ المرافعــات 

المــري ينظّــمُ عمــلَ القضــاء المــدني والتجــاري في مــر، فهــو بالتــالي، يُعــدّ موازيــاً لقانــون الإجــراءات 

ــري  ــة الم ــس الدول ــون مجل ــري، ولقان ــائي الم ــاء الجن ــل القض ــم عم ــذي ينظّ ــري ال ــة الم الجنائي

الــذي ينظــم عمــل القضــاء الإداري المــري. ومــع ذلــك، يحتــوي قانــون المرافعــات عــى العديــد مــن 

المبــادئ العليــا التــي تحكــم القضــاء بمختلــف أنواعــه )مــدنّي أو جنــائّي أو إداريّ(، والســبب في ذلــك هو 

)52( سرايش زكريا: الوجيز في قواعد الإثبات دراسة مدعمة بالفقه الإسلامي، دار هومة، الجزائر، 2015م، ص20.

)53( المادة )1( من قانون المرافعات المدنية رقم )83( لسنة 1969م.

)54( المادة )1( من قانون الإثبات العراقي رقم )107( لسنة 1969م.

)55( المادة )5( من قانون الإثبات العراقي رقم )107( لسنة 1969م.

)56( المادة )9( من قانون الإثبات العراقي رقم )107( لسنة 1969م.

)57( المادة )10( من قانون الإثبات العراقي رقم )107( لسنة 1969م.
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الملف القانوني
الأســبقيّة التاريخيّــة لقانــون المرافعــات، ومــن أمثلــة هــذه المبــادئ: مبــدأ اســتقلال القــاضي، وحيــاده، 

وحــقّ الدفــاع58.

ــزاع عــى  ــة طــرح الن ــره لكيفي ــر- في تقدي ــة -في الجزائ ــة والإداريّ ــون الإجــراءات المدنيّ إنّ قان

ــمٌ  ــوى وقس ــاصٌّ بالدع ــمٌ خ ــك قس ــام59، فهنال ــراءات إلى أقس ــذه الإج ــم ه ــة، يقسّ ــات القضائيّ الجه

خــاصٌّ بالاختصــاص القضــائّي وقســمٌ خــاصّ بالخصومــة وآخــر خــاصّ بالأحــكام... إلــخ وتتفــاوت هــذه 

التقســيمات مــن مــشّرع إلى آخــر حســب الزاويــة التــي ينظــرُ منهــا إلى الإجــراءات وبالرجــوع لقانــون 

الإجــراءات المدنيــة والإداريــة فإننّــا نجــدُ أنّ المــشّرع إهتــمّ بالإثبــات عــى المســتويين؛ المســتوى الأوّل 

يتعلّــق بكيفيــة تقديــم الدليــل أمــام القضــاء . وفي هــذا الإطــار نجــد عــى ســبيل المثــال حــرص المــشرع 

عــى ضرورة تبليــغ الأدلــة الكتابيــة وكذلــك تحديــده لكيفيــة الطعــن في الدليــل المقــدم )مثــل إثــارة 

مســألة تزويــر المحــررات ودعــوى مضاهــاة الخطــوط وكذلــك مســألة التجريــح في الشــهود وردّ الشــهود 

ــل في إعطــاء المــشّرع لوســائل إثبــات يســتعين بهــا القــاضي مثــل  ــاني فيتمثّ ــا المســتوى الث ــخ( أمّ ...إل

الخــرة والمعاينــة والانتقــال للأماكــن60.

ــات،  ــائل الإثب ــهِ لمس ــرائّي في تطرقّ ــب الإج ــبَ الجان ــاول أنْ يُغلّ ــري ح ــشّرع الجزائ ــم أنّ الم رغ

إلّا أنّ الجانــبَ الموضوعــيّ كان حــاضراً، حيــث تطــرّق إلى ســنّ الشــاهد وقرابتــه وهــذه المســائل مــن 

صميــم موضــوع الشــهادة، فهــي لا تتعلــق بشــكل الشــهادة ومــن ثــم لا تعتــر مســألة إجرائيــة بالمعنى 

الدقيــق، فتحديــدُ مَــنْ لهــم حــقّ الشــهادة هــي مســألةٌ مرتبطــةٌ بالموضــوع أكــر مــن الإجــراءات، وقــد 

يجــد المــشّرعُ تريــره في تعرضّــه للمســائل الموضوعيّــة ، في أنّ ذلــك مِــنْ شــأنه تســهيل مهمــة القــاضي 

ــة أنّ  ــي ، خاصّ ــر لا يكف ــذا التري ــر أنّ ه ــط، غ ــذه الضواب ــث في ه ــرةّ للبح ــع في كلّ م ــى لا يرج حتّ

القــاضي يتوجّــب عليــه أثنــاء القيــام بعملــه الاعتــماد عــى القانــون الموضوعــيّ والقانــون الإجــرائّي في 

آنٍ واحــد61ٍ.

ورغــم خــلاف الفقــه حــول الطبيعــة القانونيــة للإثبــات، فالبعــض يــرى أنّ لــه طبيعــة موضوعية 

ــم الحقــوق المتنــازع عليهــا62 ويذهــب الفقــه الســائد إلى تغليــب الطبيعــة الإجرائيّــة عــى  كونــه ينظّ

)58( د. أحمد هندي: قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2010م ، ص8.

)59( يقســم قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة إلى الكتــاب الأول والــذي يضــم الأحــكام المشــتركة لجميــع الجهــات القضائيــة 

والــذي يتنــاول في البــاب الرابــع منــه وســائل الإثبــات الكتــاب الثــاني المتعلــق بالإجــراءات الخاصــة بــكل جهــة قضائيــة والكتــاب 

الثالــث المتعلــق بالتنفيــذ الجــري للســندات التنفيذيــة والكتــاب الرابــع المتعلــق بالإجــراءات المتبعــة أمــام الجهــات القضائيــة 

الإداريــة والــذي تنــاول أيضــاً أحكامــاً متعلقّــة بالإثبــات وكذلــك وســائل الإثبــات والتــي جــاءت تحــت عنــوان وســائل التحقيــق 

وأغلبهــا يحيـــــل إلى أحــكام الإثبــات المنظمّــة بالكتــاب الأول مــن هــذا القانــون.

)60( سرايش زكريا: مصدر سابق، ص21.

)61( مقيمــي ريمــة: الإثبــات في النــزاع الإداري، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة العــربي بــن مهيــدي- 

أم البواقــي، الجزائــر، 2020م ، ص35.

)62( عبــد الــرزاق الســنهوري: الوســيط في شرح القانــون المــدني، الإثبــات، آثــار الإلتــزام، الجــزء الثــاني، دار إحيــاء الــتراث العــربي، 

بــروت، 1952م، ص19-18.
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مســائل الإثبــات باعتبــار عمليــة الإثبــات لا تكــونُ إلّا أمــام القضــاء، وبالتــالي فــإنّ الطبيعــة الإجرائيــة 

هــي الغالبــة63.

ــةِ ، وتعــذّر  ــةِ والإجرائيّ ــا نــرى أنّ الطبيعــة المختلطــة لقواعــدِ الإثبــات بــيَن الموضوعيّ لــذا فإننّ

الفصــل بــين قواعــد الإثبــات وإجراءاتــه يفضــل معهــا تخصيــص قانــون مســتقلّ للإثبــات، بمــا يــؤدّي إلى 

التيســر عــى صاحــب الحــقّ في التعــرفّ عــى مــا يســتند حقّــه مــن دليــلٍ وطريــق تقديمــه للقضــاء.

ويبــدو أنّ النقــاش في مســألة مكانــة قاعــدة الإثبــات لــه بعــض الأهميــة النظريّــة إلّا أنـّـه قليــل 

الأهميــة العمليــة، ذلــك أنّ هــذه المســألة لا تســتوقف القضــاء كثــراً في الواقــع العمــي، حيــث درج 

ــة أو كان في  ــب القواعــد الموضوعي ــا إلى جان ــق هــذه القواعــد ســواء كان موضعه القضــاء عــى تطبي

قانــون مســتقل.

المطلبُ الثاني: مدَى تعلقِّ قواعدِ الإثباتِ بالنظامِ العامّ
إنّ لقواعــدِ الإثبــاتِ نوعــيِن منهــا مــا هــو موضوعــيّ ، وهــو مــا يتعلّــق بمحــلّ الإثبات، وأشــخاص 

الإثبــات، وعــبء الإثبــات، وطــرق الإثبــات، وقوتهــا، وهــو مــا يُطلــق عليــه المبــادئ العامــة لنظريــة 

الفقــه الإثبــات64. ومنهــا مــا هــو إجــرائّي ، وهــو مــا يتعلّــق بإجــراءات تقديــم الدليــل أمــام القضــاء، 

ــا تتّصــل بإجــراءاتِ  ــام، إذْ إنهّ ــق بالنظــام الع ــات تتعلّ ــة في الإثب ــعُ عــى أنّ القواعــد الإجرائي إذْ يجم

التقــاضي، ونظامــه، ولذلــك تعتــر قواعــد آمــرة ولا يجــوز الاتفــاق عــى مخالفتهــا أو تعديلهــا، كــما لا 

يجــوز التنــازل عنهــا، ويجــب عــى القــاضي مراعاتهــا مــن تلقــاء نفســه65. أمّــا القواعــد الموضوعيّــة في 

الإثبــات ومــدّى تعلقهــا بالنظــام العــام، فهــي ليســت مــن الأمــور المسُــلَّم بهــا، بــل هنــاك خــلاف بــين 

اتجاهــين حــول مــا إذا كانــت تتعلــق بالنظــام العــام أمْ لا66.

لتحديــد مــا إذا كانــت قواعــد الإثبــات متعلقــة أو غــر متعلقــة بالنظــام العــام67، أهميتــه التــي 

)63( نجيب أحمد عبد الله: إجراءات دعوى التزوير الفرعية، المكتب الجامعي الحديث، مصر، 2006م، ص3.

)64( د. محمــود جــال الديــن نــي: المبــادئ العامــة في نظريــة الإثبــات في القانــون الخــاص المــصري، مطبعــة جامعــة القاهــرة، 

۲۰۰۱م، ص۲۹.

)65( د. أحمد أبو الوفا: التعليق على نصوص قانون الإثبات، مصدر سابق، ص۲۲.

)66( إبراهيم المنجي: مصدر سابق، ص479-478.

)67(  عــرف الســنهوري النظــام العــام بقولــه: »إنّ القواعــد القانونيــة التــي تعتــر مــن النظــام العــام هــي قواعــد يقصــد بهـــا 

تحقيــق مصلحــة عامــة سياســية أو اجتاعيــة أو اقتصاديــة تتعلـّـق بنظــام المجتمــع الأعــلى وتعلــو عــلى مصلحــة الأفــراد، فيجــب 

عــلى جميــع الأفــراد مراعــاة هــذه المصلحــة وتحقيقهــا، ولا يجــوز لهــم أن يناهضوهــا باتفاقــات فيــا بينهــم، حتــى لــو حققــت 

لهــم مصالــح فرديــة، فــإنّ المصالــح الفرديــة لا تقــوم أمــام المصلحــة العامــة«. ينظــر: عبــد الــرزاق الســنهوري: الوســيط في شرح 

القانــون المــدني الجديــد - نظريــة الالتــزام بوجــه عــام - مصــادر الالتــزام، المجلــد الأول، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بــروت، 

2000، ص435-434. 

ــخ 1982/1/17 »لفــظ النظــام العــام يعنــي مجمــوع  ــر بتاري ــة بمجلــس قضــاء الجزائ وجــاء في قــرار صــادر عــن الغرفــة الإداري

القواعــد اللازمــة لحايــة الســلم الاجتاعــي والواجــب توافرهــا كي يســتطيع كل شــخص مارســة جميــع حقوقــه الأساســية عــر= 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الخامسة2023 العدد )22(

165

الملف القانوني
تظهــر في النتائــج التــي تترتــب عــى اعتبــار القاعــدة متعلقــة بالنظــام العــام، وهــي جــواز التمســك 

بهــا في أيــة مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى ولــو لأوّل مــرةّ أمــام جهــة النقــض، وعــدم إمــكان الاتفــاق 

عــى خلافهــا، صراحــة أو ضِمنــاً ، وإلّا كان الاتفّــاق باطــلاً ، كــما أنّــه يجــب عــى القــاضي رفــض هــذا 

الاتفــاق مِــنْ تلقــاء نفســه.

أمّــا إذا اعتــرت قواعــد الإثبــات غــر متعلقــة بالنظــام العــام، فيترتــب عــى ذلــك عكــس هــذه 

ــاً ولا  ــة أو ضِمن ــا صراح ــا أو مخالفته ــك به ــم التمس ــأنها يمكنه ــة بش ــراد حري ــون للأف ــج، فيك النتائ

ــارة هــذه القواعــد لأوّل مــرةّ أمــام جهــة النقــض68. يمكنهــم إث

وقــد انقســم الفقــهُ حــولَ هــذه المســألةِ إلى اتجّاهــين؛ أحدِهــما يقــولُ بالطبيعــةِ الآمــرةِ لقواعــدِ 

الإثبــاتِ والآخــرِ يــرى بــأنّ قواعــدَ الإثبــاتِ ذاتَ طبيعــةٍ مُكمّلــةٍ أو مفــسّرةٍ في جانبِهــا الموضوعــيّ دونَ 

الجانــبِ الإجــرائّي. ومِــنْ هُنــا يتــمّ تقســيمُ هــذا المطلــبِ عــى فرعــيِن حســبَ مــا وردَ أعــلاهُ .

الفرعُ الأوّلُ: الطبيعةُ الآمرةُ لقواعدِ الإثباتِ
يذهــبُ أنصــار هــذا الاتجــاه إلى اعتبــار جميــعِ القواعــد المنظّمــة للإثبــات مــن قبيــل القواعــد 

الآمــرة وبالتــالي لا يجــوز للأطــراف أنْ يتفقــوا عــى خلافهــا، كــما يــرون أنّ المصلحــة العامــة تقتــي 

قيــام جهــاز القضــاء بوظيفتــه عــى أحســن وجــه، دون أنْ يعرقــل هــذه الوظيفــة اتفاقــات الأطــراف.

وطالمــا أنـّـه لا يوجــد في النصــوص القانونيــة المحــدّدة لوســائل الإثبــات )قانــون مــدني أو قانــون 

ــا مكملــة أو مفــسرة لإرادة الطرفــين، فهــي ذات طبيعــةٍ آمــرةٍ لكونهــا لمْ  الإجــراءات( مــا يوحــي بأنهّ

تحُِــل إلى الاتفــاق أوْ العُــرفِ ، كــما هــو الحــال عليــه بالنســبة للقواعــد المفــسرةّ في القانــون69. ويــرى 

أنصــار هــذا الاتجــاه أنّ ذلــك هــو مــا يتفــق مــع الاتجــاه الســائد الآنَ في مختلــف التشريعــات نحــو 

مزيــد مــن حريــة القــاضي في تســير الدعــوى وإجــراءات الإثبــات)70(.

=الــتراب الوطنــي في إطــار حقوقــه المشروعــة...« ينظــر: عليــان عــدة: فكــرة النظــام العــام وحريـّـــــة التعاقــد في ضــوء القانــون 

الجزائــري والفقــه الإســلامي، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة أبــو بكــر بلقايــد، تلمســان، الجزائــر، 2016/2015، ص31. 

ويذهــب كثــرٌ مــن شّراح القانــون إلى أنّ النظــام العــام فكــرة مرنــة غــر محــددة، وإنّــا تحــدد وفقــاً للزمـــــان والمــكان وتبعــاً 

للمذاهــب والنظريـّـات حســب الغــرض منهــا وقصدهــا في تقديــر المصلحــة، والقوانــين المتعلقــة بالنظــام العــام هــــي تلــك القوانين 

ــه وســلامته  ــم المجتمــع وأمن ــة وتنظي ــح العامّ ــا وضعــت للمحافظــة عــلى المصال ــا لأنهّ ــراد مخالفته ــي لا يجــوز للأف ــة الت الملزم

ــا الخــرة وســاع الشــهود  ــق منه ــري معظــم وســائل التحقي ــد أحــال المــشّرع الجزائ ــة. وق ــين المفــرّة أو المكمل بخــلاف القوان

ــه توجــد  والمعاينــة والانتقــال عــلى الأماكــن ومضاهــاة الخطــوط عــلى الأحــكام الإجرائيــة المطبقــة عــلى القضــاء العــادي، إلّا أنّ

تدابــر خاصــة بالقضــاء الإداري في هــذا المجــال مــا تعلّــق منهــا بإجــراء تســجيل صــوتي أو بــصريّ لــكلّ مــن العمليــات أو جــزء 

منهــا، والتحقيــق الإداريّ هنــا أشــبه بمــا هــو مقــرّر في المــادة 65 مكــرر 9 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم 66-155 المــؤرخ في 

8 يونيــو 1966. ينظــر: إليــاس جـــــوادي: الإثبـــات القـــضــــائي فــــــي المنازعــات الإداريــة دراســة مقارنــة، كليــة الحقــوق والعلوم 

السياســية، جامعــة محمــد خيــر، بســكرة، الجزائــر، 2014/2013، ص29.

)68( مقيمي ريمة: مصدر سابق، ص36.

)69( لحسين بن الشيخ أث ملويا: مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية، ط6، دار هومة، الجزائر، 2000م، ص122.

ــة  ــة، الشرك ــة مقارن ــة تطبيقي ــه الإســلامي، دراســة نظري ــري والفق ــون المــدني الجزائ ــات في القان ــة الإثب ــى بكــوش: أدل )70( يحي

ــر، 1981، ص53. ــع، الجزائ ــشر والتوزي ــة للن الوطني
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الملف القانوني طبيعةُ قواعدِ الإثباتِ في الدعوى الإداريةِّ

ففــي العــراقِ نجــدُ أنّ اضطــلاع القــاضي بــدورٍ إيجــابّي ســرفع مــن كفــاءة النصــوص، كــما إنّــه 

سيســدّ النقــص التشريعــيّ في ظــل غمــوض النــصّ أو غيابهــا؛ إذْ إنّ القــاضي بــدورهِ يعمــدُ إلى طريــقِ 

ــةِ والتحــرّي  الاســتنتاجِ والاســتنباطِ واســتعمالِ طــرقِ القيــاس واعتــمادِ أســاليب التفســر وجمــعِ الأدلّ

عنهــا ، هــذا لاســتكمال قناعتــهِ في مــا هــو كائــن مــن وقائــعَ لإصــدار الحكــمِ، وبذلــك ســرتفعُ القــاضي 

ــا،  ــا في ظــلِّ غيابِه ــلٍ أفضــل عنه ــق الســليمِ للنصــوصِ في ظــلّ وجودِهــا، أو البحــث عــن بدي بالتطبي

وقــد مُنِحــتْ هــذه الفرصــةُ للقــاضي في المــادةِ )۱/۱( مــن القانــون المــدنّي العراقــيّ رقــم )40( لســنة 

ــا  ــي تتناولهُ ــعِ المســائلِ الّت ــةُ عــى جمي ــسري النصــوصُ التشريعيّ ــى الآتي: »ت ــت ع ــي نصّ 1951م التّ

هــذه النصــوصُ في لفظِهــا أوْ في فحواهــا«، كــما جــاءت الفقــرةُ )۲( مــن المــادةِ نفسِــها بالنــصِّ عــى مــا 

يــأتي : “فــإذا لَــمْ يوُجــدْ نــصٌّ تشريعــيٌّ يمكــنُ تطبيقُــه حكمــتْ المحكمــةُ بمقتــى العــرفِ فــإذا لم يوُجَــد 

ــدِ بمذهــبٍ  ــونِ دونَ التقيّ ــادئ الشريعــةِ الإســلاميّةِ الأكــرِ ملاءَمــةً لنصــوصِ هــذا القان فبمقتــى مب

، فــإذا لم يوُجــدْ فبمقتــى مبــادئِ العدالــةِ”، وهــذا يعنــي أنـّـهُ عــى القــاضي أنْ لا يرفــضَ الحكــمَ  معــيّنٍ

في الدعــوى بحجّــةِ غيــابِ النــصِّ في جميــعِ الأحــوالِ لوجــودِ بدائــلَ عــدّةٍ عــن النــصِّ تنتهــي بقواعــدِ 

العدالــةِ، وبذلــك ســيلتقي المــشّرعُ والقــاضي عنــدَ المنطقــةِ التّــي يســعى كلٌّ منهــما للوصــولِ إليهــا ألَا 

وهــي العدالــةُ، مــنْ خــلالِ اســتعمالِ القــاضي للقواعــدِ الأصليّــةِ في الحكــمِ )النصــوصِ( أو الاحتياطيّــةِ 

عــى التفصيــلِ الــواردِ في الفقــرةِ )2( أعــلاه، ومــنَ العوامــلِ المســاعدةِ للــدورِ الإيجــابّي للقــاضي عــدمُ 

، عــى أســلوبِ الســوابقِ القضائيّةِ  اعتــمادِ القضــاءِ العــربّي بشــكلٍ عــامٍّ  والقضــاءِ العراقــيّ بشــكلٍ خــاصٍّ

.71
، وبالمقابــلِ اعتــمادُ أســلوبِ الاجتهــادِ القضــائّي الحــرِّ بشــكلٍ مســتقرٍّ

أمّــا الفقــهُ في مــرَ، فيذهــبُ أغلبُــهُ إلى القــولِ بــأنّ قواعــدَ الإثبــاتِ ليســتْ مــنَ النظــامِ العــامِّ 

ــهُ مــنَ النظــامِ  ــهُ أنّ ثــمّ يعــودُ ليتحفّــظَ بقولِــهِ »إذْ يوُجــدُ حقّــاً مــن هــذه القواعــدِ مــا توُحــي طبيعتُ

ــنْ  ــدُّ م ــتْ تع ــا إذا كان ــانِ م ــع بي ــنْ م ــاهِ، ولك ــاءِ إلى هــذا الاتجّ ــهِ ذهــبَ بعــضُ الفقه ”. وعلي ــامِّ الع

، أمْ لا72.  ــةِ المتعلّقــةِ بالنظــامِ العــامِّ قواعــدِ الإثبــاتِ الموضوعيّ

الفرعُ الثاني: الطبيعةُ المكمّلةُ للقواعدِ الموضوعيّةِ دونَ القواعدِ الإجرائيّةِ للإثباتِ
ــكَ  ــي تل ــةُ ه ــدُ الإجرائيّ ــةِ، فالقواع ــةِ والموضوعيّ ــدِ الإجرائيّ ــيَن القواع ــاهُ ب ــذا الاتج ــرّق ه يف

ــبَ  ــراءاتِ الواج ــيّنُ الإج ــي تبُ ــكليّاً، فه ــاً وش ــماً إجرائيّ ــاتِ تنظي ــراءاتِ الإثب ــمُ إج ــي تنظّ ــدُ التّ القواع

ــالُ  ــو الح ــما ه ــاتِ، ك ــة الإثب ــنْ أدلّ ــلٍ مِ ــتنادِ إلى أيِّ دلي ــاتِ الاس ــوى، وكيفي ــاتِ الدع ــا في إثب إتبّاعُه

ــةِ ، فهــي إذنْ  ــهِ وإجــراءاتِ الانتقــالِ للمعاين ــامِ الخبــرِ بعملِ بالنســبةِ لإجــراءاتِ ســماعِ الشــهودِ وقي

الأوضــاعُ الّتــي يجــبُ مراعاتهُــا في ســلوكِ أيِّ طريــقٍ مِــنْ طُــرُقِ الإثبــاتِ أمــامَ القضــاءِ الإداريّ ، وهــذه 

)71( رعد حمود خلف: مصدر سابق، ص21.

)72( د. جوزيــف رزق اللــه: النظريــة العامــة للإثبــات أمــام القضــاء الإداري، منشــورات الحقوقيــة صــادر، بــروت، 2009م، ص50 

ومــا بعدهــا.
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الإجــراءاتُ وضعَهَــا المــشّرعُ لتعلُّقِهَــا بنظــامِ التقــاضي أمــامَ الجهــاتِ القضائيّــةِ الإداريّــةِ ، فهــي تتعلّــقُ 

بالنظــامِ العــام73ّ.

ــقِ  ــا قصــدَ تحقي ــدْ وضَعَه ــشّرعَ ق ــامِّ إلى أنّ الم ــامِ الع ــنَ النظ ــدِ م ــارُ هــذه القواع ــعُ اعتب يرج

العدالــةِ والمســاواةِ بــيَن الخصــومِ في الدعــوى، ووضــعَ عــى أساسِــها إجــراءاتِ التقــاضي الّتــي يلَتــزمُ بهــا 

الخصــومُ والقــاضي الإداريّ عــى حــدٍّ ســواءٍ، فــلا يمكــنُ للأطــرافِ في المنازعــةِ الإداريّــةِ اتخّــاذُ إجــراءاتٍ 

ــاً، كــما لا يمكــنُ للقــاضي الإداريّ تطبيــقُ إجــراءاتٍ غــرِ مقــرّرَةٍ ومُحــدّدَةٍ  غــرِ منصــوصٍ عليهــا قانون

في القانــون74ِ. وبالتــالي فالقواعــدُ الإجرائيّــةُ لا تلُــزمُِ الخصــومَ فقــطْ ، بــل يلتــزمُ بهــا القــاضي أيضــاً مــعَ 

ــهُ لــه القانــونُ مِــنْ حريّــةٍ في التقديــرِ في بعــضِ الحــالاتِ. لُ مراعــاةِ مــا يُخوِّ

أمّــا فيــما يتعلّــقُ بالقواعــدِ الموضوعيّــةِ، فهــيَ مجمــوعُ القواعــدِ المتعلّقــةِ بمحــلِّ الإثبــاتِ عِبئِــه 

ــي  ــاتِ، والحــالاتِ التّ ــا في محــلِّ الإثب ــانِ الــشروطِ الواجــبِ توافرهُ ــا ببي ــق منه ــا تعلّ ــهِ ،  أيّ م وطُرقُِ

ــرُقِ الإثبــاتِ، ومــا لــكلِّ دليــلٍ مــنْ حجيّــة75ٍ. يجــبُ ســلوكُ كلِّ طريــقٍ مــنْ طُ

ــا،  ــى مخالفتِه ــاقُ ع ــوزُ الاتفّ ــةَ يج ــاتِ الموضوعيّ ــدَ الإثب ــاهُ إلى أنّ قواع ــذا الاتجّ ــبُ ه ويذه

ــلِ  ــةِ : “إنّ قواعــدَ الإثبــاتِ وبصفــةٍ خاصّــةٍ بالنســبةِ لمســألةِ تحَمُّ فقــدْ قضــتْ محكمــةُ النقــضِ المريّ

ــقُ  ــةُ لا تتعلّ ــاتِ بشــهادةِ الشــهودِ في الحــالاتِ الّتــي تجــبُ فيهــا الكتاب ــاتِ ومســألةِ الإثب عــبءِ الإثب

بالنظــامِ العــام76ّ. فهــي بحســبِ الأصــلِ ليســتْ مــنَ النظــامِ العــامِّ ، غــرَ أنّ حرّيــةَ الأطــرافِ في هــذا 

المجــالِ ليســتْ مُطْلقــةً ، إذْ تــردُِ عليهــا عــدّةُ اســتثناءاتٍ تحــدُّ منهــا، فهنــاك مَــنْ بــيّنَ قواعــدَ الإثبــاتِ 

ــاقُ عــى  ــهُ مــنَ النظــامِ العــامِّ ، وبالتــالي لا يجــوزُ للأطــرافِ الاتفّ ــهُ بأنّ ــةِ مــا توُحــي طبيعت الموضوعيّ

مخالفــةِ مــا تقــي بــهِ هــذه القواعــدُ، ومِــنْ أمثلتِهــا القواعــدُ التّــي تنــصُّ عــى حُجيّــةِ الورقــةِ الرســميّةِ 

ــكَ  ــوالِ. وكذل ــنَ الأح ــرٍ م ــةِ في كث ــةِ القاطع ــنِ القانونيّ ــةِ القرائ ــرِ، وحجيّ ــا بالتزوي ــنِ فيه ــيِن الطع لح

ــاتِ الأساســيّةِ لحــقِّ الدفــاعِ ، كــما هــو الحــالُ بالنســبةِ لقاعــدةِ المجابهــةِ  ــةُ بالضمان القواعــدُ المتعلِّقَ

بالدليــلِ. ويُــؤدّي اعتبــارُ هــذه القواعــدِ مــنَ النظــامِ العــامِّ إلى نتائــجَ هامّــةٍ منْهــا أنـّـه يجــوزُ التمسّــكُ 

بهــا مِــنَ الخصــومِ في أيّــةِ مرحلــةٍ تكــونُ عليهــا الدعــوى الإداريـّـةُ ، ولــوْ لأوّلِ مــرةٍّ أمــامَ مجلــسِ الدولــةِ 

ــمْ يَقُــمْ الأطــرافُ بإثارَتهِــا77. ، كــما يمكــنُ للقــاضي إثارتهُــا مِــنْ تلقــاءِ نفســهِ إذا لَ

ونحــنُ نؤيّــدُ هــذا الاتجــاهَ الّــذي أتََ بــهِ )أ. يحيــى بكّوش( بــأنّ المشّرعَ وضــعَ القواعــدَ الإجرائيّةَ 

للحــدِّ مــنْ سُــلطةِ القــاضي وتحكُّمِــهِ ، ومنعــهُ مــنَ القضــاءِ حســبَ قناعتِــهِ الوجدانيّــةِ ، فَمــنَ المنطقــيّ 

أنْ تعُــدَّ هــذه القواعــدُ آمــرةً ، في حــيِن تبقــى هــذهِ القواعــدُ الموضوعيّــةُ التّــي تمــسُّ بالحقــوقِ الخاصّــةِ 

)73( مقيمي ريمة: مصدر سابق، ص37.

)74( إبراهيــم منجــي: المرافعــات الإداريــة، دراســة علميــة لإجــراءات التقــاضي أمــام مجلــس الدولــة، ط1، منشــأة المعــارف، مــصر، 

1999م، ص477 – 478.

)75( مقيمي ريمة: مصدر سابق، ص38.

)76( حكم النقض المصرية في الطعن رقم ۱۱۸6/ 50 ق جلسة 1985/3/13م.

)77( نبيل صقر، مكاري نزيهة: الوسيط في القواعد الإجرائية والموضوعية للإثبات، دار الهدى، الجزائر، 2008م، ص60. 
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خاضعــةً لإرادةِ الخصــومِ – كأصــلٍ عــامٍّ - يترفّــون فيهــا تبََعَــاً لرغباتهِِــم78.

ــقُ بالنظــامِ العــامِّ  ونشــرُ إلى أنَّ الإثبــاتَ أمــامَ القضــاءِ الإداريّ بخصــوصِ دعــوى الإلغــاءِ يتعلّ

ــقُ  ــةٍ يطُبَّ ــاتٍ إداريّ ــبُ عــى علاق ــا تترتّ ــذهِ الدعــوى، لأنهّ ــةِ له ــةِ الموضوعيّ ــكَ بالنظــرِ إلى الطبيع وذل

ــما أنّ  ، ك ــيٍّ ــزٍ موضوع ــنْ مرك ــاً عَ ــورُ دِفاع ــةٍ تث ــةٍ إداريّ ــولَ منازع ــدورُ ح ، وت ــونُ الإداريُّ ــا القان عليه

دعــوى الإلغــاءِ تهــدفُ إلى حمايــةِ مصلحــةٍ عامّــةٍ، بحيــثُ لا يُمكــنُ تــركُ أمرهِــا للخصــومِ ، إنّــا يجــبُ 

عــى المــشّرعِ والقضــاءِ التدخّــلُ لحمايتِهِــا وتنظيمِهــا . فضــلاً عــنْ ذلــكَ فــإنّ أطــرافَ دعــوى الإلغــاءِ 

ــهِ مــنْ  ــعُ ب ــا تتمتّ ــكَ لم ــاتِ وذل ــراً مــنْ وســائلِ الإثب ــدْرَاً كب ــكُ قَ ــالإدارةُ تمل غــرُ متســاوينَ عــادةً ، ف

ــزِ  ــفُ الإدارةُ في الدعــوى بمرك ــما تقَِ ــا . ك ــفٍ لمِواجَهَتِهَ ــزٍ ضعي ــادةً في مرك ــردُ ع ــونُ الف ــازاتٍ،  يك امتي

ــاقٍ بشــأنِ  ــةً . وإنّ افــتراضَ وجــودِ اتفّ ــاءً ثقيل ــا أعب ــزٌ يســرٌ لا يُلقــي عليهَ ــهِ ، وهــو مرك ــى علي عَ المدَّ

ــعَ  ــإذا اتفّقــتْ الإدارةُ م ــرادِ ، ف ــةً عــى الأف ــرَ صعوب ــدُ الأم ــحِ الإدارةِ يُزي ــاتِ لصال ــمِ عــبءِ الإثب تنظي

ــا  ــزاعٍ م ــدَ حــدوث ِن ــقَ ومســتنداتٍ منتجــةٍ في الدّعــوى عن ــمِ وثائ ــنْ تقدي ــعَ ع ــرادِ عــى أنْ تمتن الأف

بشــأنِهَا ، وأنْ لا يُعــدّ هــذا الامتنــاعُ قرينــةً تنقــلُ عــبءَ الإثبــاتِ عليهــا، فــما هــيَ القيمــةُ القانونيّــةُ 

لمثــلِ هــذا الاتفّــاقِ؟ لــذا فقواعــدُ الإثبــاتِ في دعــوى الإلغــاءِ لا يُمكِــنُ تــركُ أمرهِــا للخصــومِ، كــما أنّ أيّ 

.79 ــهِ النظــامَ العــامَّ ــاقٍ يُخالــفُ هــذه القواعــدَ يُعــدُّ باطــلاً لمخالفت اتفّ

مــا يهمُنَــا مــنْ هــذهِ الوســائلِ هــوَ البحــثُ عــنْ طبيعــةِ الوســائلِ كقواعــدِ إثبــاتٍ ومــا مــدَى 

؟ تعلُّقِهــا بالنظــامِ العــامِّ

ــعِ  ــةِ بالوقائ ــاتِ المتعلّقَ ــةِ الإثب ــيَن طبيع ــزُ ب ــا التميي ــةِ عــنْ هــذهِ الإشــكاليّةِ تقتــي منّ للإجاب

ــةِ. ــاتِ القانونيّ ــةِ بالترُّفَ ــاتِ الخاصّ ــةِ إثب ــةِ وطبيع الماديّ

ــنْ أوراقٍ وقرائــنَ وشــهادةِ الشــهودِ . 1 ــةِ وســائلِ الإثبــاتِ ، مِ ــا بكافّ ــةُ : يجــوزُ إثباتهُ الوقائــعُ الماديّ

ــا ،  ــاتٍ له رُ تحضــرُ وســيلةِ إثب ــلا يُتَصــوَّ ــانِ ، ف ــبِ الأحي ــا في أغل ــعُ لا يُمكــنُ توقُّعُه ، وهــي وقائ

ــخ. ــرورِ، حــوادثُ العملِ...إل ــا : حــوادثُ الم ومثالُهَ

ولقــدْ أضافــتْ المحكمــةُ العُليــا حتّــى إمكانيّــةِ الإثبــاتِ عَــنْ طريــقِ محــاضِر الشرطــةِ أوْ المحاضِر 

رُهــا المحــرُ القضــائيُّ، وهــذا مــا أكّــد عليــهِ في قــرارهِِ الصــادرِ بتأريــخِ 1990/5/5 م في قضيّــةِ  التّــي يُحرِّ

رئيــسِ بلديّــةِ تيــزي وزو  وَمَــنْ مَعَــهُ ضــدَّ ع. ع ومَــنْ مَعَــه80ُ.

ــردةٍ ، . 2 ــاتٍ منف ــودٍ أوْ ترُّف ــكلَ عق ــذ ُش ــي تأخ ــاتُ التّ ــكَ الترُّف ــي تل ــةُ : ه ــاتُ القانونيّ الترُّف

فالحالــةُ الأولى نجدُهــا في صــورةِ عقــدٍ مكتــوبٍ مَــا بــيَن الإدارةِ والفــردِ ، والثانيــةُ تتجسّــدُ في شــكلِ 

، ولا يُثــارُ غالبــاً مُشْــكِلُ الدليــلِ الإثبــاتّي بشــأنِ هــذهِ الترُّفــاتِ ،  قــرارٍ إداريٍّ تنظيمــيٍّ أو فَــردْيٍّ

)78( يحيى بكوش: مصدر سابق، ص53.

)79( مقيمي ريمة: مصدر سابق، ص39.

)80( الياس جوادي: مصدر سابق، ص30.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الخامسة2023 العدد )22(

169

الملف القانوني
. وذلــكَ لصياغتِهــا في قالــبٍ مكتــوبٍ وهــوَ مــا يُضفــي عليهــا الطابــعَ الإلزامــيَّ

وعليــهِ فالإثبــاتُ في الترُّفــاتِ القانونيّــةِ يُعــدُّ مــنَ النظــامِ العــامِّ ، لكــونِ القانــونِ أوجــبَ عــى 

الإدارةِ احــترامَ الشــكلِ الكتــابيِّ في ترفّاتِهــا. كــما يجــبُ عــى الأطــرافِ أثنــاءَ تحريــكِ الدعــوى الإداريـّـةِ 

احــترامُ مواعيــدِ الإثبــاتِ أمــامَ القضــاء الإداري، وإلّا فقــدَ الإثبــاتُ مفعولَــه، إذْ إنّ القواعــدَ التّــي تحَكــمُ 

المواعيــدَ ذاتُ صبغــةٍ آمــرةٍ ، ونــادراً مــا تكــونُ الإدارةُ هــي المدّعيــةُ فــلا يُمكــنُ أنْ يحصــلَ اتفّــاقٌ مــعَ 

الفــردِ حــولَ وســائلِ الإثبــاتِ.

ــا في  ــاتِ المنصــوصَ عليه ــدَ الإثب ــابِقاً قواع ــا س ــةِ العُلي ــةُ للمحكم ــةُ الإداريّ ــدّتْ الغرف ــدْ ع ولق

ــةِ  ــةِ ب.ر.و.م ضــدَّ بلديّ ــرارِ الصــادرِ في 1995/7/25 م قضيّ ــنَ النظــامِ العــامِّ في الق ــونِ المــدنّي م القان

 .81
ــدٍ عــرفيّ ــاتِ بموجــبِ عق ــقُ بالإثب ــمَا يتعلّ العلمــةِ في

التمييــزُ بــيَن القواعــدِ الاجرائيّــةِ والقواعــدِ الموضوعيّــةِ : إنّ قواعــدَ الإثبــاتِ مِنْهــا مــا هــوَ موضوعيٌّ . 3

ــرُقِ الإثبــاتِ وقُوّتهِــا ، ومِنْهَــا مــا  ــقُ بمحــلِّ الإثبــاتِ وأشــخاصِ الإثبــاتِ وعــبءِ الإثبــاتِ وطُ يتعلّ

هــو إجــرائيٌّ يتعلّــقُ بإجــراءاتِ تقديــمِ الدليــلِ إلى القضــاءِ.

ــةَ متعلّقــةٌ بالنظــامِ العــامِّ فهــي قواعــدُ آمــرةٌ لا يجــوزُ الاتفــاقُ  لذلــك فــإنَّ القواعــدَ الاجرائيّ

ــنْ تلقــاءِ  ــا مِ ــا ، ويجــبُ عــى القــاضي مراعاتهَُ عــى مخالفَتِهــا أوْ تعديلِهــا كــما لا يجــوزُ التنــازلُ عنهَ

 : ــةُ فقــدْ اختلــفَ الفقهــاءُ عــى مــدى تعلُّقِهــا بالنظــامِ العــامِّ ــا القواعــدُ الموضوعيّ نفسِــهِ ، أمّ

يذهــبُ رأيٌ إلى تعلُّقِهــا بالنظــامِ العــامِّ عــى الاطــلاقِ لارتبــاطِ هــذه القواعــدِ بتنظيــمِ القضــاءِ 

وحســنِ ســرِ العدالــةِ ولا يجــوزُ الاتفّــاقُ عــى مخالفَتِهــا.

ــكَ  ــةِ ، ولذل ــرادِ الخاصّ ــحِ الأف ــا بمصال ــامِّ لارتباطِه ــامِ الع ــا بالنظ ــدمَ تعلُّقِه ــرى ع ــرُ ي ورأيٌ آخ

ــا. ــا وتعديلهِ ــى مخالفَتِه ــاقُ ع ــوزُ الاتفّ يج

ــن  82 عــى أســاسِ اعتباري ــاتِ ليســتْ مــنَ النظــامِ العــامِّ ــرأيُ الراجــحُ : إنَّ قواعــدَ الإثب ــا ال أمّ

هــما:

الاعتبــارُ الأوّلُ: إنّ قواعــدَ الاثبــاتِ تتعلّــقُ بحــقّ الأفــرادِ الخاصّــةِ ، فــإذا كانَ لهــم التنــازلُ عــنْ 

حقوقِهِــم الخاصّــةِ أوْ تعديلهِــا فــلا يجــوزُ لهــم تعديــلُ طــرقِ إثباتهِــا.

ــدأِ  ــه القــاضي بمب ــزمُ في ــذي يلت ــتِ الّ ــاتَ حــقٌّ للخصــومِ ، ففــي الوق ــاني: إنّ الإثب ــارُ الث الاعتب

ــةِ. ــربَ إلى أداءِ العدال ــا أق ــي يريانهَ ــدِ التّ ــاقُ عــى القواع ــم الاتف ــونُ له ــادِ يك الحي
)81( لحسين بن الشيخ أث ملويا: مصدر سابق، ص144.

)82( مجموعــة أحــكام قضائيــة جلســة 18 نيســان 2001 م الطعــن رقــم 4678 لســنة 1963م )قضائيــة(: قواعــد الإثبــات ليســت 

مــن النظــام العــام - أثـّـر ذلــك - الســكوت عــن التمســك بهــا يعُــدُّ تنــازلاً عــن الحــقّ في الإثبــات بالطريــق الــذي رســمه القانــون 

وعــدم جــواز التحــدي بــه لأوّل مــرةّ أمــام محكمــة النقــض. جلســة 18 نيســان ســنة 2001 م الطعــن رقــم 1832 لســنة 1970 

م )قضائيــة( قاعــدة عــدم جــواز الإثبــات بالبيّنــة والقرائــن في الأحــوال التّــي يجــب فيهــا الإثبــات بالكتابــة ليســت مــن النظــام 

العــام – أثــر ذلــك. ينظــر: اليــاس جــوادي: مصــدر ســابق، ص32.
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الخاتمةُ:
ــمَّ  ــتنتاجاتِ وأه ــرزَ الاس ــدّدَ أب ــا أنْ نحُ ــبُ علين ــثِ يتوجّ ــذا البح ــةِ ه ــلُ إلى نهاي ــنُ نص ونح

ــأتي: ــما ي ــين، وك ــك في نقطت ــا وذل ــا إليه ــي خلصَن ــاتِ التّ التوصي

أوّلاً: الاستنتاجاتُ:
يمكنُ القولُ بأنّ أبرزَ الاستنتاجاتِ هي:

ــي تأخــذُ بمبــدأِ . 1 ــةِ يفتقــدُ إلى قانــونٍ خــاصٍّ ينظّمــهُ في الــدولِ التّ إنّ الإثبــاتَ في الدعــوى الإداريّ

ازدواجيّــةِ القضــاءِ كــما هــو الحــالُ في مــرَ والجزائــرِ والعــراقِ، إذْ تطُبّــقُ بعــضُ النصــوصِ المتفرقةِ 

ــةَ ، وكذلــك بعــضُ  والقليلــةِ الــواردةُ في القانــونِ الإداريّ ، الّتــي تمنــحُ القــاضي الســلطةَ التقديريّ

المبــادئِ الّتــي اســتقرّ العمــلُ بهــا ، الّتــي تخُفّــفُ مِــنْ عــبءِ الإثبــاتِ عــنْ المدّعــي.

ــةِ وهــذا راجــعٌ إلى . 2 ــةِ المدنيّ ــاتِ في الخصوم ــزُ عــنْ الإثب ــةِ  يتميّ ــةِ الإداريّ ــاتَ في الخصوم إنّ الإثب

ــيِن ، وهــما الإدارةُ بوصفِهــا ذاتَ  ــيَن طرفــيِن غــرِ متكافِئَ ــي تنشــأُ ب ــةِ التّ طبيعــةِ الدعــوى الإداريّ

ســلطةٍ عامّــةٍ التّــي تكــونُ غالبــاً في مركــز المدّعَــى عليــهِ ، وهــو مركــزٌ مريــحٌ عكــسَ الفــردِ الّــذي 

ــةِ  ــرافِ الخصوم ــيَن أط ــوازنِ ب ــلالٌ في الت ــه إخت ــجُ عن ــذي ينت ــرُ الّ ــي، الأم ــزِ المدّع ــونُ في مرك يك

ــةِ.  الإداريّ

ــةِ ، . 3 ــذُ بالازدواجيّ ــي تأخ ــدولِ التّ ــةِ في ال ــادةِ الإداريّ ــاتِ في الم ــاصٍّ بالإثب ــونٍ خ ــودِ قان ــدمُ وج ع

ــونِ  ــواردةِ في قان ــةِ ال ــريّ نجــدُ بعــضَ النصــوصِ القليل ففــي التشريــعِ العراقــيّ والمــريّ والجزائ

الإجــراءاتِ المدنيّــةِ والإداريــةِ في منازعــاتٍ محــدّدةٍ ، التّــي تمنــحُ القــاضَي الإداريَّ سُــلطُاتٍ، وكذلك 

بعــضَ المبــادئِ التّــي اســتقرّ العمــلُ بهــا التّــي تخفّــفُ مــنَ العــبءِ الواقــعِ عــى عاتــقِ المدّعــي.

القــاضي الإداريّ يتمتّــعُ بــدورٍ إيجــابيٍّ في مجــالِ الإثبــاتِ عكــسَ القــاضي العــادي، حيــثُ يكمــنُ . 4

ــبةِ ،  ــاتِ المناس ــائلِ الإثب ــرِ وس ــاضي الإداريّ في تقدي ــةِ الق ــلُ في حريّ ــرائّي المتمثّ ــدورُ الإج ــذا ال ه

ــاتِ. ــةِ الإثب ــقِ أدلّ ــالٌ في مجــالِ تطبي ــويٌّ وفعّ فــدورُ القــاضي الإداريّ حي

ثانياً: التوصياتُ:
1 . ، ســنُّ قانــونٍ للإجــراءاتِ الإداريّــةِ خــاصٍّ بالقضــاءِ الإداريّ ومنفصــلٍ عــن قانــونِ الإجــراءاتِ المدنيّةِّ

ــةِ مــنْ  ــةِ المنازعــةِ الإداريّ ــةِ ، وذلــكَ احترامــاً لخصوصيّ ــقُ بالدعــاوى الإداريّ ــنُ كلَّ مــا يتعلّ يتضمّ

جهــةٍ وتفاديــاً للإحــالاتِ الكثــرةِ التّــي شــهدها قانــونُ الإجــراءاتِ المدنيّــةِ والإداريّــةِ إلى الأحــكامِ 

ــذي  ــةٌ للنقــصِ والغمــوضِ الّ ــبِ الحــالاتِ ، وكذلــك إزال ــنْ في محلِّهــا في أغل ــي لم تكُ المشــتركةِ التّ

اعــترى النصــوصَ القانونيّــةَ المتعّلقــةَ بالإجــراءاتِ المتّبعــةِ أمــامَ الجهــاتِ القضائيّــةِ الإداريّــةِ.

إعــادةُ النظــرِ في تنظيــمِ مســألةِ الإثبــاتِ في الدعــاوى الإداريّــةِ مــنْ خــلالِ تنظيــمِ جميــعِ المســائلِ . 2
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الملف القانوني
المتعلّقــةِ بالإثبــاتِ بنصــوصٍ واضحــةٍ وصريحــةٍ ومتلائِمــةٍ وطبيعــةَ النــزاعِ الإداريّ، لاســيما تنظيــمُ 

أحــكامِ كلٍّ مــنَ الإقــرارِ والاســتجوابِ بمــا يتناســبُ وخصوصيّــةَ المنازعــةِ الإداريّــةِ.

الأخــذُ بالســوابقِ والاتجّاهــاتِ القضائيــةِ الســابقةِ لســنِّ قانــونٍ خــاصٍّ بالإثبــاتِ الإداريّ باعتبــارهِ . 3

ــةِ مــعَ الاســتفادةِ  ــةِ والإجرائيّ ــةِ والقواعــدِ الموضوعيّ ــادئِ القانونيّ ــرٍ مــنَ المب ــأةَ لكث الجهــةَ المنُْشِ

مــنَ الاتجــاهِ التشريعــيّ للقوانــيِن المقارنــةِ كمــرَ والجزائــرِ.

عــى المــشّرعِ العراقــيّ والمــريّ والجزائــريّ أنْ يعمــلَ عــى إيجــادِ نظــامٍ خــاصٍّ بإثبــاتِ الدعــوى . 4

ــذي  ــهِ الّ ــى الوج ــةِ ع ــوى الإداريّ ــقِ الدع ــاضي الإداريّ في تحقي ــلَ دورُ الق ــي يكتم ــةِ ، ل الإداريّ

يتّفــقُ وخصوصيَّتَهــا ومراكــزَ أطرافِهــا.




